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  داءـــهالإ

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ*اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَْكْرَمُ*(   اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ*خَلَقَ الإِْ

نْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ). "سورة العلق، آیة: الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ*عَلَّ   ".5-1مَ الإِْ

  العزیزین، أطال االله في عمریهما.والدي  طریقي من سهلا هدي عملي المتواضع إلىأ

التي والأتعاب تحفیزهم ووقوفهم إلى جانبي رغم جمیع الصعوبات وذلك لإلى أخواتي وأخوي و 

   .وحفظكم االله لشكرواجهتني في إعداد المذكرة أشكركم جزیل ا

  

  

  الطالبة: سلماني أسماء                                   

  

  



 

 

 

  

  

  

  شكر وعرفان

  114 الآیةقال االله تعالى (وقل ربي زدني علما) سورة طه 

هذا  تقدیمو  على فضله وتوفیقه لي في إعداد وتحضیر شكر االله عزوجلأأولا وقبل كل شيء 

  حالكل  البحث المتواضع والحمد الله على

شكر أستاذي الدكتور رداوي مراد على مساعدته لي طیل هذا المسار المتعلق بالمذكرة أو 

والذي حفزني على اختیار هذا العنوان والموضوع الجدید من خلال العدید من التساؤلات التي 

  ن أختار هذا الموضوعراودتني لأ

  ا البحثتفضلها بقراءة وتحكیم ومناقشة هذعلى  المناقشةشكر لجنة أو 

  

  الطالبة: سلماني أسماء                                   
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  مقدمة:

، باهتمام كبیر لدى المجتمعات في كل الأزمنة وخاصة في وقتنا الحاضرالقضاء  یحظى

 و الأفرادفیما بینهم بصفة عامة،وبین  الأفرادوذلك من ناحیة قیامه بتحقیق العدل والعدالة بین 

بصفة خاصة،كون طرفي النزاع هنا غیر متساوین فالقضاء تباشره الدولة عن طریق سلطة  الإدارة

الفصل بین السلطات،  مبدأمختصة تعرف بالسلطة القضائیة والتي تظهر بصورة جلیة من خلال 

التي تكون  الإداریةفي الفصل في النزاعات  أساساالواجبات التي تندرج ضمنها تتمثل  أهمومن 

  . طرفا فیه دارةالإ

قد ظهر و ،القضائیة الأحادیةالنظام القضائي في الجزائر قد تأرجح بین الازدواجیة و  إلىبالرجوع 

فیه الجزائر نظام  أخذتالذي  1996غایة تعدیل دستوري 1962سنة من  بعد مروره بمراحل

لال القوانین قضائي مزدوج، فاتبعت بذلك النظام الفرنسي وتجسدت الازدواجیة بشكل ثابت من خ

،والقانون المتعلق 02-98 الإداریةالعضویة التي جاءت على التوالي، قانون المتعلق بالمحاكم 

وبذلك تكون الجزائر قد اتبعت المتعلق بمحكمة التنازع  03-98والقانون  ،01- 98بمجلس الدولة

  . نهج النظام الفرنسي

 أنها من رغمبالللاستئناف  الإداریةكم هو أن الجزائر لم تنشئ المحا الانشغال أثارما  أن إلا

، 1987دیسمبر31فيالفرنسي الصادر  الإداريالقضاء  إصلاحقد نشأت في فرنسا بموجب قانون 

هو تخفیف العبء القضائي الكبیر عن كاهل مجلس الدولة الفرنسي  إنشائهاوكان الهدف من 
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 الإداریةالمحاكم  أحكام الوحید في لاستئنافاقاضي 1953سبتمبر30الذي ظل منذ صدور مرسوم

  .في التقاضي في النظام الفرنسي الأولىالتي تمثل الدرجة 

مع تبنیها  استثنائیة بالتزامن سیاسیةاقتصادیة و وظروف  اجتماعیةتغیرات الجزائر  عاشتقد و 

حسب درجة التقاضي عندما تكون  الإداريالقضاء  إنشاءكان الهدف من  وقد، الإداريالقضاء 

انه لقیامها لابد من توفر  إذقواعد القانون العام، استعمالبامة طرفا فیه عند قیامها الع الإدارة

 أساسيئر والذي تجسد بشكل الذي أخذت به الجزا الإداريمجموعة من الشروط فالنظام القضائي 

بأهمیة بمرفق القضاء وقد نشأ منذ القدم ومر بعدة تطورات  أولى،الذي 1996دستور من خلال 

  .القضاء والازدواجیة القضائیة بین وحدة

مبنیة على مبدأ الازدواجیة القضائیة  أنهافي الجزائر نلاحظ  الإجرائیةالمنظومة  إلىوبالعودة 

لمبدأ لتكریسا  هذا وه من قوانین ،لاوما ت  1996كخیار منذ دستور الذي تبناه المؤسس الدستوري 

الذي یعتبر أول قانون  2008لسنة  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتفي قانون  أكیدةفقد تبناه بصفة 

لمختلف  كتاب محدد ، من خلال تخصیص الإداریةأورد أحكام عامة وأحكام خاصة بالمادة 

ورغم المبادرة التشریعیة لتنظیم عمل الجهات القضائیة  الإداریةإجراءات التقاضي في المادة 

القانون والفقهاء الذین ینددون في كل  هذا لم یشفع للمشرع من انتقادات دراس أن إلا،الإداریة

للفجوات الواردة فیه، لاسیما ما یتضمن  الأحكام  بالنظرمناسبة بضرورة تعدیل هذا القانون 

  . حكامهاأوجوب تعدیل بعض  إلى ألتالتي  الإداریةالمتعلقة بالمادة 
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من ئیة في المنظومة القضاثر بشكل كبیر أوالذي  2020 لسنة ور التعدیل الدستوريبصد

حیث  ،الإداريبالقضاء أو غیر مباشر القانونیة المتعلقة بشكل مباشر  الأحكامخلال تعدیل بعض 

للاستئناف عبر  إداریةمحاكم  إنشاء إلى الإداريهرم القضاء  ستكمالاجل أعمد المشرع ومن 

التغیرات بما یتماشى مع  قانون الإجراءات المدنیة والإداریةذلك تم تعدیل و ب التراب الوطني،

العدید  ستحدثاالجدید الذي  الإجرائيبدوره القانون  عتبراالذي ،المقررة في الدستور الجدیدالجدیدة 

المستجدات  إلىبالإضافة  الإداریةالقانونیة وخصوصا ما تعلق بمضمون المادة  الأحكاممن 

  . التي سیتم الحدیث عنها الأخرى

  :الموضوع أهمیة

 الآلیاتعلمیة وعملیة، من خلال انه ینصب حول  همیةأهذا الموضوع تكتسي دراسة 

المشرع الجزائري وبالرغم  إلىأن،بالإضافة الإداريالقانونیة الجدیدة المتعلقة بصفة خاصة بالقضاء 

نه لم یأخذ أ إلا، المحكمة الإداریة ومجلس الدولةمن انه اخذ من المشرع الفرنسي كل من 

بصورة  المنازعات الإداریةسد مبدأ التقاضي على درجتین في ولم یجة الإداریة للاستئناف بالمحكم

لدستور الجزائري الذي ل الأخیرغایة التعدیل  إلى، وهذا مطابقة للقضاء العادي من حیث الشكل

قانون والذي تم تكریسه بشكل فعلي من خلال الإداریة للاستئناف صراحة على المحاكم  نص

  .الجدیدالإجراءات المدنیة والإداریة 



 

 

 اختیار الموضوع: أسباب

المنازعات تحتویه  في ما ي الشخصي بالبحثالشخصي یظهر من خلال اهتمام الدافع

أحد كون ، طرفي النزاع مع ما یمیزها من غیاب مبدأ التساوي بین ،دقیقة إجراءاتمن  الإداریة

من  درجة منه وهو أعلىالآخر والطرف  ،القانون الخاص أشخاصفرد عادي من  الطرفین هو

اهتمامي بكل جدید جاءت به التعدیلات الأخیرة  إلى إضافة،وهي الإدارةالقانون العام  أشخاص

  والنظام القضائي بصفة عامة. الإداريالقضاء فیما یخص 

بالنسبة المبررات الموضوعیة فتكمن من خلال القیام بدراستي المتواضعة حول مراحل  أما

 أضافغایة یومنا هذا، والذي  إلىائر من قبل الاستقلال  في الجز  الإداريالتي ظهر فیها القضاء 

وتشكیلته ودراسة اختصاصاته وسیره  الإداريبالتدرج الحدیث للنظام القضائي  الأخذ إلىذلك 

التحدیثات  أهمعن  الأخیروفي ، الإداريدرجة ثانیة للتقاضي  إنشاءالهدف من  إلى بالإضافة

  . المختص الإداريضاء الق مامأالتقاضي  إلىللجوء الجدیدة  

  :البحث أهداف

  :المتعلقة باختیاري لهذا الموضوع على النحو الآتي الأهدافتظهر 

أمام درجة ثانیة للتقاضي  استحداثانونیة المتعلقة بشكل ظاهري حول بالمواضیع الق الإحاطة -

 .الإداريالقضاء 

بشكل موازي  لإدارياالتقاضي على درجتین في الجانب  مبدأ وأساسيالتجسید بشكل فعلي  -

 .للعادي



 

 

 13-22قانون الإجراءات المدنیة والإداریةوالمستجدات التي طرأت في  الأساسیات أهممعرفة   -

 .الإداریةالمقرر في المادة 

عنصر متعلق بتنظیم  أهمالذي یتضمن  2020ما تناوله الدستور الجزائري لسنة  إلىالتطرق  -

 .للاستئناف الإداریةالمحاكم  ثاستحدافي  أساساالمتمثل  الإداريالقضاء 

  الدراسات السابقة:

-22(دراسة على ضوء القانون رقم  الإداریةفي المادة  الإجرائیةبلول، فهیمة، المستجدات  -

 مجلة العلوم القانونیة )،09-08القانون  الذي یعدل ویتمم 13

 .2022،كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،4،العدد7والاجتماعیة،مجلد

 أبحاث،مجلة 2020محفوظ،عبد القادر، القواعد المستحدثة ضمن التعدیل الدستوري لسنة  -

 2021سنة 2، جامعة وهران2،العدد6قانونیة وسیاسیة،المجلد

التحدیات  2020على ضوء دستور  الإداريالنظام القضائي  إصلاحعبد الرزاق، مرابط،  -

، كلیة الحقوق جامعة باجي 1العدد  6د ، مجلة الفكر القانوني والسیاسي، المجلوالأفاق

 2022 السنة-باتنة–مختار 

  صعوبات البحث:

قلة المراجع المتعلقة خصوصا هذه المذكرة في تتمثل الصعوبات التي واجهتني في إعداد  -

التي شكلت محور التعدیلات التي جاء بها القانون موضوع  بالمحكمة الإداریة للاستئناف

 البحث.



 

 

  :التالیةالإشكالیة  خلال كل ما سبق، نطرح منالبحث: إشكالیة

عن التنظیم القضائي الإداري في  13-22 تأثیر تلك التعدیلات التي جاء بها القانونما 

 ؟ الجزائر

وتندرج تحت هذه الإشكالیة الرئیسیة مجموعة من الإشكالیات الفرعیة یمكن صیاغتها ضمن 

  :التساؤلات التالیة

قانون الإجراءات المدنیة الجزائریة على ضوء  الإداریةة فیما تتمثل الهیاكل القضائی -

 ؟13-22الحالي والإداریة

 فیما یخص شروط وإجراءات التقاضي 13-22التي تضمنها القانون  التعدیلات ما -

 الإداري؟

  وما تأثیر تلك التعدیلات على هذا النظام وعلى الإجراءات التي تحكمه؟ -

  المناهج المعتمدة في البحث:

  :هما ،أساسینعلى منهجین  ما تم دراسته فقد اعتمدنامن خلال 

 ،في الجزائر الإداریةما تحتویه المنظومة القضائیة  إلىالمنهج الوصفي من خلال التطرق 

وعلى  ،النصوص القانونیة ذات الصلة بموضوع المذكرة دراسةالمنهج التحلیلي من خلال  وكذا

بالإضافة  ،13-22وأهمها القانون   الأخرىن والقوانی 2020لسنة  التعدیل الدستوري أساسها

وهي قانون العضوي المتعلق  الإداريالتعدیلات التي مست القوانین المتعلقة بالقضاء  إلى

 إلىبالإضافة  ،10-22والقانون العضوي المتعلق بالتنظیم القضائي  11- 22بمجلس الدولة 



 

 

و المراسیم ،تمت الحاجة لهم  إذاوبعض القوانین  ، 07-22قانون المتعلق بالتقسیم القضائي 

  .التي تلت القوانین المعدلة

    :تقسیم البحث

تقسیم البحث على  البحث وتشعب المواضیع المرتبطة به، فقد اقتضى ذلك  بالنظر لطبیعة 

  النحو التالي:

بصفة مختصرة  النشأة والإصلاح القضاء الإداري في الجزائر في الفصل الأول سیتم الحدیث حول

في الجزائر  ر لموضوعها وذلك من خلال المبحث الأول تحت عنوان تطور القضاء الإداريبالنظ

 10-22را بالقانون العضويمرو  13-22قانون الإجراءات المدنیة والإداریةوذلك لغایة تعدیل 

 .والمبحث الثاني الهدف من إصلاح النظام القضائي الإداري الجزائري

وهذا في  الجزائري تدرج الجدید في هرم القضاء الإداري أما الفصل الثاني فسیتم الحدیث عن

أما المبحث الثاني فهو متعلق بأهم الإجراءات المستحدثة وهو ما یتعلق أساسا  المبحث الأول

 یة.الإدار  بالتعدیلات الحدیثة في الإجراءات

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :�ول �الفصل

  ا��زائر،�����داري القضاء�

 ال�شأة�و�صلاح
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جعلها الجزائر فرنسیة وذلك بتطبیق تشریعاتها  إلىسا منذ قیامها باحتلال الجزائر تعمدت فرن

حیث كان النظام القضائي الجزائري تابعا للنظام الفرنسي المتمیز بالازدواجیة ، ونظامها القضائي 

ثلاث مجالس في كل من  إنشاءتم  1818دیسمبر19القضائیة و بموجب المرسوم الصادر في

 الإجرائیةبتطبیق القواعد  وذلك ،الإداریةة الجزائر مهمتها الفصل في المنازعات وهران قسنطین

حلت محلها 1953سبتمبر30الصادر في 934وبموجب المرسومرقم، والمبادئ القانونیة الفرنسیة 

 .1ةالإداری المنازعاتصاحبة الولایة العامة للفصل في  أصبحت والتي الثلاثة الإداریةالمحاكم 

 19من القرن   ابتداءفیها  ظهرالثورة الفرنسیة  أیامالقضاء في فرنسا  دواجیةاز  ظامن إن

القاضیة   الإدارةبمرحلة عدم مسؤولیة الدولة  مرحلة  ابتداءإلى عدة عوامل ومراحل  أصلهویرجع 

 .2مرحلة القضاء المفوضو المحجوز  أومرحلة القضاء المقید 

 تم توحید التنظیم القضائي الجزائريبه و 1965رأمالتي تمت بموجب  الإصلاحاتتعتبر 

التقاضي  إجراءالذي تضمن  1966سنةجراءات المدنیة انون الإق بصدورأكده وهو ما ظاهریا 

الواردة في  الإجرائیةقام المشرع الجزائري بالاحتفاظ بالقواعد  حیث ،3الإدارةبمنازعات  المتعلق

وكان  ،الإداریة الهیئاتأمام  الإداریةالمنازعات  على تطبیقهاوتم  ،الإجراءات المدنیة القدیم قانون

المتعلق بمجلس الدولة وعلى ذلك  01-98رقم القانون العضوي من  40بموجب نص المادة  هذا

                                       

، جامعة الجزائر بن -09 08، نسخة معدلة ومنقحة طبقا لأحكام ق ا م ا الإداریةعمرو، سلامي،الوجیز في قانون المنازعات  -1

    7، ص 2009 -2008عكنون ،سنة 
ماستر في الحقوق مذكرة لنیل شهادة الزواید، الطیب، طوشان، خدیجة، الازدواجیة القضائیة دراسة مقارنة بین الجزائر وفرنسا،  -2

     6،ص2014-2013السنة ، - بجایة–جامعة عبد الرحمان میرة  -تخصص قانون الجماعات المحلیة والإقلیمیة-
    209،ص2003أمقران ، النظام القضائي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الطبعة الثالثة، سنةدنمحبوبشیر،  -3
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إذ كانت  ،لقدیما قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالعمل  يبق 09-08الجدیدفقبل صدور القانون 

  .1الإداریة أو المنازعات العادیةزعات تطبق أحكام ذلك القانون سواء على المنا

بجانب المحكمة العلیا  إداریةمجلس الدولة كهیئة قضائیة  إنشاءتم  1996بموجب الدستور

القضائیة  الازدواجیةعلى مستوى القاعدة تطبیقا لنظام  إداریةمحاكم  إنشاء إلى أدىكهیئة عادیة 

رقم  والمتمثلة في القانون العضوي  2الأساسیةوفي ذلك ولتجسید هذا النظام صدرت النصوص 

 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عمله 1998ماي  30المؤرخ في  98-01

  .الإداریةالمتعلق بالمحاكم 19983مایو  30في  المؤرخ 02-98قانون رقم واختصاصاته و 

ع بتحدید قام المشر حیث ، 4المتعلق بالتنظیم القضائي 11-05بصدور القانون العضوي رقم 

 تبحصر الهیئاالسابق ذكره ضوي ع انونقمن  الأولىالمادة المقصود به  إذ،القضائي  التنظیم

من هذا القانون فالتنظیم القضائي  4و 3و 2المواد  خلالومن  القضائیة المشمولة بهذا القانون

والمحاكم   النظام القضائي العادي والذي یشمل بدوره المحكمة العلیا والمجالس القضائیة یشمل

  5.ومحكمة التنازع الإداریةوالذي یشمل بدوره مجلس الدولة والمحاكم  الإداريالنظام القضائي و 

                                       

ئیة في الجزائر ،رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون ، جامعة تیزي بن منصور ،عبد الكریم، الازدواجیة القضا1

    26وز و مولود معمري  ، ص
، طبعة مزیدة ومنقحة ، دار العلوم للنشر والتوزیع، كلیة الحقوق جامعة الإداریةمحمد الصغیر ، بعلي، الوجیز في المنازعات -- 2

    68، ص2005عنابة ،
     1998یونیو 01مؤرخة في  37، العدد یة للجمهوریة الجزائریةالجریدة الرسم -3
     6 ص، 2005یولیو  20مؤرخة في  51، العدد  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة-4
العدد ، 7المجلد  شامي، رابح، الطبیعة القانونیة لقواعد التنظیم القضائي في الجزائر، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة -5

     6ص ،2022السنة  1
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صدر  2008وفي سنة،فقط الإداريالنظام القضائي  مشتملاتدراستنا ستقتصر على  أن إلا

المتبعة  القضائیة الازدواجیة القانون الذي جسدو هو  09-08قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

للقضاء  مادة 189كتابا كاملا من ه المشرع من خلال قرأوقد  ،مادة 1065علىاحتوى ،وقد 

وورد تحت عنوان  989إلى المادة  800أبواب وذلك من المادة  05خمسة  ضموالذي  ،1الإداري

وتم ،2یةالمدن الإجراءاتقانون  عنوان یحملسبق  فیمابعدما كان  الإداریةو المدنیة قانون الإجراءات 

 دثحأالذي   20223یولیو 12 مؤرخ في13-22العمل بهذا القانون لغایة تعدیله بموجب القانون 

 إلىبالإضافة  الإداریةتغیرا جذریا وذلك من خلال استحداث درجة جدیدة للتقاضي في المادة 

  .الإداريالقضاء بمجموعة من مستجدات تتعلق بصفة خاصة 

وهذا في (المبحث  الإداريستتم دراسة حول تطور القضاء  لالأو وبالتالي فان موضوع الفصل 

 .في( المبحث الثاني) الإداريلإصلاح القضائي  أدتالتي من شأنها  الأهداف) و الأول

  في الجزائر الإداري تطور القضاء: الأول المبحث

تقلال من الاس متأرجحة بین نظامین القضاء الموحد ،بالجزائر بمراحل عدة الإداري القضاءمر 

وذلك تبعا للتطورات السیاسیة والدستوریة التي  1996بصدور دستور  والمزدوج 1965لغایة 

                                       

، 10العدالة في الجزائر ،مجلة الاقتصاد والقانون، العدد  إصلاحعمران ،عادل ،بعض ملامح و ذیب ،منصف، ب-1

     10ص،2022جوان
    26،صمرجع سابق بن منصور،عبدالكریم،-2
    3 ص، 2022یولیو  17مؤرخة في  48عدد ال،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة-3
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نلمح بصفة مختصرة للهیئات القضائیة المختصة بالفصل  أنحیث تقتضي الدراسة ،1عرفتها البلاد

ل بالإضافة إلى التوجهات الجدیدة التي ظهرت من خلا،(المطلب الأول)  2الإداریةفي النزاعات 

القضاء الإداري  عدم استكمال بناء درجاتمع الإشارة إلى  ، 11- 05صدور القانون العضوي 

وهو ما جسد من 3ومجلس الدولة الإداریةالمحاكم  یتوسط إداري لجهاز قضائيوجود  لابمعنى 

الجدید مرورا بالتعدیل  13-22قانون الإجراءات المدنیة والإداریةخلال آخر تعدیل بصدور 

 .2020الدستوري 

  الجزائري الإداري: المراحل التي مر بها القضاء الأول المطلب

التي  الإصلاحاتهم بصفة وجیزة وأ كما سبق ذكرها لب سنتناول المراحلمن خلال هذا المط

 الإصلاح إلىمن الاستقلال  )الأولالفرع (الفرعین الموالیین وذلك في  ،الإداريواكبت القضاء 

  .ةتكریس الازدواجیة القضائیب )لثانيالفرع ا(و القضائي

  1965 إلى1962: مرحلة الوحدة والاصلاحالأولالفرع 

حرب التحریر  أثناءفرنسا نیة تعدیل سیاستها  التي أظهرت فیهاالمرحلة الانتقالیة تعتبر 

جعل التمثیل متناسبا بین من خلال التنظیم القضائي في التدابیر التالیة  إطاروتجسدت في 

مع والفرنسیین في تشكیل الجهات القضائیة المتكونة من قضاة منتخبین  نائرییالجز المواطنین 

                                       

    95، ص مرجع سابق محمد الصغیر ، بعلي ، -1

    7، صمرجع سابق عمرو ، سلامي  ،-2

     24،صمرجع سابق بن منصور ،عبد الكریم، -3
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التي وقعت في فرنسا  الإصلاحاتستئنافیتین في كل من وهران وقسنطینة وجعل امحكمتین إنشاء 

 1960.1الرئاسي   تشمل الجزائر بموجب  المرسوم 1958سنة

ادة على محاكمها ومن ثم صدرت للجزائر السی تصبحأ 1962جویلیة5بإعلان الاستقلال في

 10الصادر في الأمربناء على ،من المحاكم الجزائریة باسم الشعب الجزائري  الأحكام

حیث لم یعد ،2من مائة وثلاثین عام تصدر باسم الشعب الفرنسي أكثرظلت  أنبعد  1962جویلیة

الصادرة من  داریةالإ الأحكاممجلس الدولة  الفرنسي یملك سلطة الفصل في الطعون المقامة ضد 

أصبحت الحاجة لوجود محكمة قضائیة علیا للفصل في طعون  حیث المحاكم الثلاثة بالجزائر

الصادر  218-63الأحكام الإداریة وبذلك أنشأ المشرع الجزائري المجلس الأعلى بمقتضى الأمر 

لك احتفظ وفي ذ لیقوم بمهمة الطعن بالنقض كما كان مخولا لمجلس الدولة 1963جوان  18في 

لذي ا 1962دیسمبر  27المؤرخ في 157-62بالمحاكم الإداریة واختصاصها بموجب قانون 

وبموجب القانون المؤرخ في .3قضى العمل بالتشریعات الفرنسیة إلا ما تنافى مع السیادة الوطنیة

 إضافةالثلاث مع  الإداریةمستوى القاعدة الاحتفاظ بالمحاكم  فقد تم على 1962دیسمبر31

من  ااعترضهرغم ما و  1953مة في العهد الاستعماري منذكانت قائ التي بالأغواط إداریةكمة مح

فقد تم  الاختصاص من حیث  أما، والإمكانیات الإطاراتصعوبات في القیام بمهامها نظرا لنقص 

له الولایة العامة في )المحكمة العلیا(الأعلىالمجلس  أصبحانقلاب في الموقف  حیث  إحداث

                                       

  1951، ص مرجع سابق بشیر ، محند أمقران ، - 1

الناشر عالم الكتب عبد دراسة تطبیقیة مقارنة في مصر فرنسا والجزائر،  الإداریةحسن السید، بسیوني،دور القضاء في المنازعة -2

     91، ص القاهرة ،الخالق ثروت 

     92،صمرجع سابق حسن السید، بسیوني، -3
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هیئة قضائیة واحدة بدلا  بإنشاءوعلى مستوى القمة تم توحید النظام القضائي  الإداریةزعات المنا

بموجب القانون  الأعلىالمجلس  هيمن مجلس الدولة ومحكمة النقض القائمة في النظام الفرنسي 

وبذلك یكون  الأخرىجانب الغرف  إلى إداریةبه غرفة  أحدثت،حیث  1963جوان  18المؤرخ في 

نحو وحدة  الاتجاهمراحل عملیة التقاضي وبالتالي  إحدىفي  هاستقلال فقد الإداريام القضائي النظ

 .1والقانون القضاء

النظام القائم عرف  أن إلا،المشرع والفقه من وحدة القضاء الجزائري إلیهما ذهب  وبالرغم

ضاء لحمایة حقوقهم باعتبارها وسیلة قانونیة تخول للأشخاص حق الالتجاء للق الإداریةالمنازعة 

تم  ،مستقلة  إداریةمحاكم  اختصاص من المنازعات الإداریة كانت أنفبعد ،2ومراكزهم القانونیة

كان عدد الغرف ثلاث بموجب  نأوبعد ،في المجالس القضائیة  إداریةبدلا منها غرفا  إنشاء

 107-86بموجب المرسومغرفة  20عددها  أصبح،ومقرها العاصمة قسنطینة وهران 1965مرأ

وذلك عن طریق ،1990في سنة  إداریةغرفة31عددها الى ارتفع 1986أفریل  29المؤرخ في 

ساعد على تكامل  ذلك وقد ،3القضائیة في كامل المجالس الإدارةغرفة خاصة بمنازعات  إنشاء

الجهات القضائیة  أمامالمتبعة  الإجراءاتمتضمنا 154-66رقم الأمرالتنظیم القضائي صدور 

                                       

    66 ص،مرجع سابق ،، محمد الصغیر، بعلي-1

     130، صمرجع سابق  حسن السید، بسیوني،-2

    208، صمرجع سابق ،أمقران ،بوبشیر محند -3
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ویتضمن هذا القانون مجموعة القواعد  الإداریة أوة سواء في منازعات المواد العادیة المختلف

 1.الخصومات القانونیة التي تحكم سیر

  1996الفرع الثاني: مرحلة الازدواجیة القضائیة 

إن المقارنة بالنموذج الفرنسي تفرضها كل الظروف التاریخیة التي جعلت النظام القانوني 

كما یفرضها أیضا توجه ،لیل النظام الفرنسي، ویأخذ منه مجموعة من المواصفاتالجزائري یكون س

 إلى الجزائري الفرنسي من النظام،النقل النموذجي إلى  1996المؤسس الدستوري في تعدیل سنة 

 ةمعتبر  ةعدمن خلال مضامین  استمرأیضا و  متدأئیة، وهو الأمر الذي القضا الازدواجیةبتكریس 

 ،2نونیة موضوعیا وإجرائیا، ومنها  مثلا قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.من النصوص القا

عن نظام وحدة  الهیكلة والتنظیمفي  یختلف، الذي هذا النظام المزدوج تبني الجزائرت استتبعبحیث 

ضمان الانسجام  مع لزوم 1996 إلى 1965القضاء الذي طبقته الجزائر لمدة طویلة من

المنصوص علیها في  الإجراءاتوذلك باعتمادها على ،ي في المنظومة القضائیة والاستقرار القانون

القانون  رومجلس الدولة وهذا قبل صدو  الإداریةالمحاكم  أمامالمدنیة الملغى  الإجراءاتقانون 

بناء استكمال  وجانب مجلس الدولة ه إلىالمحاكم  إنشاءوبالتالي كان الهدف من ،09– 08رقم

لیكون نظاما مستقلا عن النظام العادي یتولى الفصل في جمیع  الإداري لقضائياهیاكل النظام  

جله ضمان تسییر أوالذي كان من  ،بموجب القانون اصهختصلاالتي تعود  الإداریة نازعاتالم

                                       

    94،،صمرجع سابق حسن السید، بسیوني، -1
في القانون لنیل شهادة الماجستیر  مقدمة  في تكریس دولة القانون في الجزائر، مذكرة الإداريرمول، زكریاء، دور القاضي  -2

 2013- 2012السنة  ، -أم البواقي-كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة العربي بن مهیدي ،تخصص قانون الإدارة العامة  ،العام

    8ص،
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لمرفق القضاء ،وربما الوصول لنظام تخصص القضاة في مجالات معینة بغیة التحكم  أحسن

جالات القانون ومن ثم تعزیز دولة القانون وجعلها فعالة تلبي في مختلف میادین وم الأفضل

  1حقوقهم. تضمنحاجیات المواطنین و 

القضاء على  ازدواجیةو زائري مبدأ الفصل بین  السلطات كرس المؤسس الدستوري الجكما قد 

هاد ، وهو نقل نوعي لتحسن الاجتكما تم ذكره سابقا أرض الواقع، فنهج بذلك منهج النظام الفرنسي

 الإداريلقضاء متمیز عن القضاء العادي، وهو القضاء  الإداریةالقضائي حیث أخضع المنازعات 

التي تتمتع  الإدارةفي مواجهة  الأفرادالمشروعیة من جهة وحمایة لحقوق وحریات  لمبدأحمایة 

   2.أخرىبامتیازات السلطة العامة من جهة 

تبني نظام الازدواجیة  بإنشاء نظام  أعلن المؤسس الدستوري الجزائري 1996سنة في و 

مجلس الدولة  إنشاءعلى  152إداري مستقل عن القضاء العادي ،حیث نصت المادة يقضائ

في  فاصلة قضائیة ةكهیئ محكمة التنازع وإنشاء،  الإداریةكهیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة 

 الإداریةالمحاكم  استمدت المادة  ومن هذه،الإداري والقضاء يالقضاء العاد نیب ختصاصالا تنازع

كما أن الإجراءات المتبعة أمام ،3الإداریةللتقاضي في المنازعات  أولىوجودها القانوني كدرجة 

 ومجلس الدولة هي تلك المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة، وذلك إلى الإداریةالمحاكم 

                                       

    5ص،رجع سابق ممنصور، عبد الكریم،-1
 5المجلدبین الواقع والقانون،  مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، الإداريصونیة نادیة، مواسة، استقلالیة وخصوصیة القضاء -2

    106،ص2020السنة  ،1كلیة الحقوق جامعة الجزائر  ،4العدد،
     31حقوق، جامعة المسیلة ،ص  الثالثةسنة اللطلبة  الإداریةالمنازعات  في رداوي، مراد، محاضرات -3
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والذي بدأ  2008فیفري  25  بتاریخ 09-08رقم  الإداریة و المدنیةصدور قانون الإجراءات 

  .1 1062 سیرانه بعد سنة واحدة من صدوره بموجب المادة

  الإداريالمطلب الثاني: التوجهات الجدیدة للتنظیم القضائي 

حدث نوع من التغیر الجذري ویعود الفضل في ذلك في الجزائر أ الإداريالتنظیم القضائي  نإ

جاء ، بالإضافة إلى ما )الأولالفرع (دراسته في  مما سیتوهو 10 - 22بصدور القانون العضوي 

 والذي بدوره أدى إلى استظهار درجة ثانیة متعلقة بالقضاء الإداري وذلك بموجب به من مستجدات

  )الفرع الثاني(وهذا ما سیتم الحدیث عنه في  132-22 قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

 10 -22العضوي القانون لقانون الجدید صدور ا: الأول الفرع

لمجلس  تأسیسالقضائیة من خلال  الازدواجیةثر التعدیل الدستوري تبنى المؤسس الدستوري أ

المتعلق بالتنظیم  11-05وفي ذات السیاق صدر القانون العضوي  الإداریةالدولة والمحاكم 

من  الأقلكامل على  المثال الفرنسي لازدواجیة القضائیة بشكل شبه إلىالقضائي وبذلك تم الرجوع 

 إلىمن المجالس القضائیة  الإداریةالناحیة العضویة وحولت من جدید مهمة الفصل في المنازعة 

على المعیار العضوي في  الإبقاءمجلس الدولة مع  إلىومن المحكمة العلیا  الإداریة المحاكم

ون التنظیم القضائي الملاحظات الموضوعیة حول قانتجدر الإشارة أن  3.الإداريتحدید النزاع 

                                       

    17ص،مرجع سابق بن منصور، عبد الكریم،-1

  32، الصفحة 2022یولیو  17مؤرخة في  48عدد  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة-
قوق كلیة الح، 16العدد  في الجزائر بین التنوع والقانوني والتخصص، مجلة المفكر، الإداريبن عبد االله، عادل، القضاء  -3

    125ص،2017السنة  - بسكرة–والعلوم السیاسیة جامعة محمد خیضر 
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التي احتواها القانون العضوي  الإداريالمتعلقة بالقضاء  الجزائري عند قراءة مجموع النصوص

 الإداریةالمتعلق بالتنظیم القضائي الجزائري نجد أن هذا النص ذكر الجهات القضائیة  11 -05

قضائي النظام القضائي یشمل التنظیم الو التي تنص على ما یأتي : "   02فقط المادةفي مادتین 

  .ومحكمة التنازع" الإداريالعادي والنظام القضائي 

كتنظیم  الإداريبوجود التنظیم القضائي  یعترفمن خلال هذا النص یتضح أن هذا القانون  

منه لتنص على مشتملات النظام القضائي  04تأتي المادة  إذالعادي عن التنظیم القضائي  مستقل

 الإداریةمجلس الدولة والمحاكم  الإداريیشمل التنظیم القضائي لى ما یأتي " و التي تنص ع الإداري

لوجود  إشارةفي هذا النص دون ولو  الإداري،لتنتهي معه النصوص التي تشیر للتنظیم القضائي "

   1في الجزائر. الإدارينصوص قانونیة  تنظم هیئات القضاء 

لاحظ أن القانون العضوي السابق ذكره حتى على محاكم إداریة للاستئناف مما ی ینصولم 

، إلا انه لم یفي بالغرض عندما اقر صراحة بوجود درجتین للقضاء الإداري خلافا للقضاء للعادي

حیث  ،على محاكم إداریة للاستئناف 2020المقرر قانونا فقد تم تغییره بعدما تم النص في دستور 

یونیو  9المؤرخ 10-222ن العضويالقانو  إلىالحالي یخضع التنظیم القضائي الجزائري 

" یشمل تنص على 10-22من القانون  4وبالرجوع للمادة  .المتعلق بالتنظیم القضائي2022ةسن

                                       

، مجلة الفكر القانوني والأفاقالتحدیات   2020على ضوء دستور  الإداريالنظام القضائي  إصلاحعبد الرزاق، مرابط، -1

    402،ص2022السنة ،- باتنة–كلیة الحقوق جامعة باجي مختار  ،1العدد  6المجلد  والسیاسي،
    11ص،2015السنة  ،الطبعة الثانیة كام القضاء،حالفقهاء وأ أراءفي ضوء  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتعمر، زودة، -2
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مما قرر صراحة على النظام القضائي الإداري مجلس الدولة المحاكم الإداریة للاستئناف والمحاكم الإداریة"

  في السابق. ثلاث درجات في النظام القضائي الإداري عكس ما كان

  -2213الفرع الثاني: صدور القانون الجدید

في بعض  للاستئناف إداریة مجالس أومحاكم  إحداث فقد تمفي فرنسا  بالرجوع إلى القانون

تنظیم  لإعادة 1987دیسمبر  31بموجب القانون الصادر في كان المدن والمناطق الفرنسیة 

تخفیف  رأسهاوعلى ، والمتطلبات العامة  تمع المستجدابما یتماشى  الإداريوهیكلة القضاء 

  . العبء على مجلس الدولة

الإداریة و المحاكم  الإداریة وقد حاول القانون السابق توحید النظام القانوني لكل من المحاكم

ومستشاریها الحائزین على  الإداریةالمحاكم من أعضاء  ونیعینأعضائها من حیث للاستئناف، 

 الإداریة للاستئناف هذه المحاكم نفإمن حیث الصلاحیات  ،أماسنواتقدمیة لا تقل عن ستة أ

المحاكم  أحكامبالنظر في الطعون بالاستئناف في  كأصل عامتختص  أنهاكما یدل اسمها 

 الإداریةالمحاكم  أحكامتبقى بعض  إذومع ذلك فهذا الاختصاص القضائي لیس مطلقا  الإداریة

  .مجلس الدولة أمامقابلة للطعن فیها بالاستئناف فقط 

في المجال  اختصاصات أیضاالقضائي یخول القانون هذه المحاكم  الاختصاصجانب  إلى

أما 1لقرارات التنظیمیة الصادرة عنهم.ل محافظي المناطق بالنسبة إلى أراءالاستشاري بتقدیم 

حدث في أ ذيالجدید ال قانون الإجراءات المدنیة والإداریةوبالرجوع بالنسبة للقانون الجزائري 

                                       

  57ص،مرجع سابق محمد الصغیر، بعلي،-1
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وعلى رأسها استحداث  الإداريالمتعلقة بتنظیم القضاء  المستجداتمضمونه مجموعة من 

  .المحاكم الإداریة للاستئناف، وذلك بالأخذ بالنظام الفرنسي كما سبق ذكره 

 یأخذتنظیما  قانون الإجراءات المدنیة والإداریةلقد كرس التنظیم القضائي الجدید من خلال 

نه أوالذي من ش الإداریةمستقل من خلال وجود المحاكم  الإدارير تكریس القضاء بعین الاعتبا

یحدث قفزة نوعیة في هذا المجال الذي  أنالقضاة تكوینا معمقا  مع مرور الوقت وتكوین

والذي بدوره استحدث العدید ،1مجالات القانون العام اتساعیوم بفعل حجمقضایاه تزداد یوما بعد 

التي كانت منتظرة وناقصة وأساسها هرم النظام طرأت على القضاء الإداري  من التغیرات التي

داري فقد ضم درجة ثانیة للتقاضي، بالإضافة للمستجدات الأخرى سیتم الحدیث القضائي الإ

  عنها لاحقا.

 في الواقع،عكس ما كان منتظرا  لم یتلاف تلك النقائص بل هنأبدوره  13- 22یعتبر القانون 

ویستفید من التجارب  التي كانت من ضمن القانون السابقلیتدارك النقائص أتى ید الجد فالقانون

   2تدفع المجتمع نحو التقدم والتطور. الإمام إلىوبذلك یشكل القانون الجدید خطوة ، السابقة 

على المحاكم الإداریة للاستئناف  2020فبعد ما تم النص بموجب التعدیل الدستوري الأخیر 

، ونظرا لذلك فإن بما یتماشى مع الدستور قانون الإجراءات المدنیة والإداریةیل كان واجبا تعد

إغراق مجلس الدولة كجهة استئناف أثر بشكل كبیر على الدور الأساسي الذي أنشأ من أجله 

                                       

    97،  مجلة سنویة، وهران،  صوالأفاقالعدالة في الجزائر المظاهر  إصلاحمحمد،  بوسلطان،  -1
     14ص،مرجع سابق عمر، زودة،-2
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المادة  2020كجهة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة حسب ما نص عنه في الدستوري 

  منه.179

 الإداريالنظام القضائي  إصلاح أهدافني: المبحث الثا

قانون الإجراءات المدنیة بمناسبة تعدیل الجزائري المشرع  أوردهاالتي  الجدیدة التوجهات  تعتبر

بدورها  أدتالتي  الأهداف ،العدید من  تحقیقت الغایة التي یسعى من وراءها إلى كان والإداریة

 ،الإداريدرجة جدیدة في هیكل القضاء  ستحداثا لأجل، في الجزائر لتغییر المنظومة الإجرائیة 

تنقسم  الأهدافمن  جملة يتجسد فیالهدف الذي یسعى من خلاله هذا القانون  أنویمكن القول 

  .( المطلب الثاني) الفرعیة  والأهداف( المطلب الأول) الأساسیة الأهدافنوعین  إلىبدورها 

  الإداريالرئیسیة للإصلاح  الأهداف :الأول المطلب

كرسه المؤسس في 2020سنة  دستوري كأساسبعد دسترة الحق في التقاضي على درجتین 

 )الأولالفرع (وعلى ذلك سیتم دراسة في  1إداریةهیئة قضائیة  ستحداثامن خلال  الإداريالقضاء 

من تطبیق  الإداريالقضاء  إلزامالهدف من  ، بالإضافة إلى أنحول تعزیز التقاضي على درجتین 

وعلى مراحل  أشخاصتدرس بمعرفة  أنالمنازعة یجب  نألمبادئ كالكتابة كان حرصا على ا

                                       

المجلد  قانونیة وسیاسیة، أبحاث، مجلة 2020ضمن التعدیل الدستوري الإداريمحفوظ، عبد القادر، القواعد المستحدثة للقانون -1

     646،ص2021السنة ، 2جامعة وهران ، 2العدد ، 6
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 تحقیق العدالة الناجزة   الثاني)الفرع (دراسته  مو ما سیت 1تحقیق عدالة جیدة إلىمتعددة بحیث یؤدي 

  .عصرنة قطاع العدالة )الفرع الثالث(أما 

  التقاضي على درجتین مبدأ تعزیز :الأول الفرع

یجوز  أنه المبدأالتقاضي على درجتین ومقتضى  مبدأ الإجراءاتالمبادئ الجوهریة في من 

یلجا مرة ثانیة  أنمرة  لأولالمحكمة التي نظرت في قضیته  أمامللخصم الذي یخفق في دعواه 

   2.فیه الحكم المطعون أصدرتالنظر في قضاء المحكمة التي  لإعادةدرجة  أعلىجهة  إلى

وجود طبقة من المحاكم تسمى محاكم الدرجة بأنه لتقاضي على درجتین نظام ا حیث یعتبر

عن  الأحكام، وإذا ما أصدرت هذه المحاكم أحكامها، أمكن بشروط معینة التظلم من هذه الأولى

ثانیة بالنسبة طریق الطعن فیها بالاستئناف، وبهذا تعتبر محاكم الاستئناف محاكم الدرجة ال

یشكل الاستئناف بذلك الوسیلة القانونیة الوحیدة لطرح النزاع على محاكم و ، ولىللمحاكم الدرجة الأ

  ، الناقل للاستئناف  الأثرالدرجة الثانیة بموجب 

یفهم من هذه التعریفات أن قضاء النقض  یشكل درجة ثالثة للتقاضي ،كون سلطة القاضي 

 الأساسقائع، وعلى هذا على النزاع تقتصر على فحص المسائل القانونیة والتي یتطرق فیها للو 

التقاضي على درجتین كما أن حق  أاعتبر جانب من الفقه قضاء النقض بالمستوى المكمل لمبد

                                       

مجلة العلوم الاقتصادیة ،لیلیة" دراسة تح"الإداري الفرنسي القضاء  أمامتحقیق العدالة الناجزة  آلیات، عبد الحمید شعیب، ىمجد-1

    811،ص2019السنة ،العدد الأول  ،والقانونیة
، الجزء  13-22 والمتمم بالقانون رقم المعدل 09- 08القانون على ضوء انون إجراءات مدنیة إداریة ،شرح قعبد الرحمان ،بربارة-2

     24، ص 2022،الأفكارالثاني، طبعة خامسة،  مزیدة ومنقحة بیت 
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سیادة الخصوم  لمبدأموقوف على إرادة الخصوم احتراما  الإداریةالطعن بالاستئناف في المادة 

ت ثمرة لتطورات متعاقبة لم تكن هذه التعاریف نتیجة إرادة المشرع وإنما كان، على موضوع النزاع

  ع ـمر بها مبدأ التقاضي على درجتین تعكس التطور الحضاري والفكري للمجتم

مبدأ التقاضي على درجتین لم یتوقف عند حدود المادة المدنیة ، بل امتد لیشمل كذلك إن  

لى ذلك في فرنسا ودرجت الجزائر ع الإداريالتي ارتبطت بتطور القضاء والقانون  الإداریةالمادة 

، هي المادة التي یتدرج فیها مبدأ التقاضي على درجتین وینعقد اختصاص النظر الإداریةالمادة 

متى كان أحد أطرافها شخصا معنویاً  عاما تكریسا للمعیار العضوي الذي  الإداريفیها للقضاء 

 الإدارينشاط صاحبة ال الإداریةالمشرع الجزائري بحیث یقوم هذا المعیار على صفة الجهة  عتمدهأ

  1.النزاع ، دون الاعتبار لموضوع النشاط محلالإداریةوطرف المنازعة 

أن تظهر لنا بصورة واضحة  قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمعدلة  800من خلال المادة 

وذلك من خلال النص بأن جمیع الأحكام التي تصدر عن مبدأ التقاضي على درجتین محترم 

 الإداریةالتي نصت في فقرتها الثانیة على أن المحكمة  حیث ، ابلة للاستئنافالمحكمة الإداریة ق

 أوتختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا، التي تكون الدولة "

  "، طرفا فیها الإداریةالولایة أو البلدیة أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة 

                                       

بین متطلبات المبدأ وتوجهات المشرع ،مجلة  الإداریةالتقاضي على درجتین في المادة  إشكالات،جمالاس، عادل، بوشنافة ،بور -1

    295،ص2018،جامعة یحي فارس المدیة،9،العدد1الباحث للدراسات القانونیة والاجتماعیة ،مجلد الأستاذ
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، من الإداریةصراحة مبدأ التقاضي على درجتین في المادة وبالتالي یكون المشرع قد قرر 

 للاستئناف، قابلة  الإداریةالقضائیة الصادرة عن المحاكم  الأحكامخلال النص على قابلیة جمیع 

  إلا ما استثناه المشرع صراحة.  1،لا یجوز مخالفته عام مبدأكونه 

الدستور لم یكن ینص على هذا  أن لاإضمانات المحاكمة العادلة  أهمباعتباره من  أهمیتهرغم 

استحدث فقرة ثالثة  2020دستور أن إلا 2016دستور  158وكانت الماد أحكامهضمن  المبدأ

هذه الفقرة مكسبا نوعیا  إضافة)  تعتبر 2016دستور  158(حلت محل الماد 165ضمن المادة 

ما اضي على درجتین قیمة دستوریة على حق التق إضفاءمن خلال  الأساسیةللحقوق والحریات 

ن المشرع إومن هنا ف2،القضاء أوتجاوز من طرف القانون  أوحقا یسمو على كل خرق  هیجعل

والمقاصد وهي  الأهدافالتقاضي على درجتین فهو بذلك یرید تحقیق جملة من  مبدأعندما یقر 

   3.حكام والقرارات القضائیةالتطبیق السلیم للقانون وتحقیق عدالة الأ

مع التطرق إلى مجموعة  همیة التقاضي على درجتین على النحو التاليأ ول تظهرویمكن الق

  :من الاستثناءات 

  

  

                                       

    22ماستر ،ص أولىعلى طلبة  ألقیتات ، محاضر  الإداریةالقضائیة  الإجراءاتنوري،  سامیة،  -1
    494ص ،مرجع سابق محفوظ ،عبد القادر،-2
،مجلة الاجتهاد القضائي،العدد الجزائر حالة الإداریةالتقاضي على درجتین في المادة  مبدأفرید، علواش، ماجدة شهیناز، بودوح ،-3

    262،صجامعة محمد خیضر بسكرة الثاني ،
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 :التطبیق السلیم للقانون أولا

فان ذلك یتحقق عندما تتخذ الجهة القضائیة  الأحكاماعتبار التسبیب وسیلة للرقابة على  إن

ب ما تمارسه من رقابة على صحة درجة من التسبیب وسیلة لحمایة المصالح العامة بموج الأعلى

التسبیب یعد السبیل الذي یتیح لجهة قضائیة  أن إذاتطبیق القانون وانسجام الحیثیات مع المنطوق 

بالوقائع في شكل سلیم فضلا عن صحة تطبیق  الإحاطةمراقبة مدى توفیق الحكم من حیث  أعلى

  1.اد القاضيالرقابة على حی الأسباب إلىالقانون علیها كما یؤدي النظر 

  والقرارات القضائیة الأحكامثانیا: تحقیق عدالة 

حكم عادل بین طرفي النزاع فقد یخطئ في فهم  إلىیصل  أنلیس من السهل بالنسبة للقاضي 

الواقعة التي بین یدیه كما قد یخطئ في فهم القانون وفي كلتا الحالتین تفرض مبادئ العدالة 

بنظام للطعن یجیز للمتقاضي عرض طعنه من  ألاذلك استدراك الوضع ولا یكون  والإنصاف

  2وتتولى فحصه وتقدیر سلامته ومطابقته للقانون. الأولىدرجة ثانیة لتعید النظر في حكم الدرجة 

فهم تطبیق القانون تجیز  أویقع في خطا في تحدید الوقائع  أنباعتبار القاضي بشرا یمكن 

جهة  أوإلىا أصدرتهالجهة التي  إلىسواء  الأحكام النظر في إعادةطلب  إمكانیة الأنظمةمعظم 

  .3منها درجة أعلى

                                       

    357، الجزء الثاني ،صرجع سابق مبربارة ،عبد الرحمان،-1
    263،ص مرجع سابق فرید، علواش، ماجدة شهیناز، بودوح، -2
محاضرات لطلبة السنة الثانیة المدنیة الإداریة  الإجراءاتقانون  إلىعیادي،  فریدة ، النظام القضائي الجزائري،  مدخل -3

    49،  ص2022 2021السنة 1جامعة الجزائر  لیسانس،
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  المبدأثالثا: الاستثناءات الواردة على هذا 

یتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل  04-90قانون 21المادة الحالتان الواردتان في 

 التأدیبیةالإجراءاتطبیق التي قررها المستخدم ضد المدعي دون ت التأدیبیةالعقوبات  بإلغاءالخاصة 

المنصوص  الأخرىالوثائق  أوالرواتب  كشوفو وكذا تسلیم شهادات العمل  الإجباریةوالاتفاقات 

الدعاوى المستندة  إخضاعنیة المشرع بعدم  أنحیث ، النشاط المهني للعمال لإثباتعلیها قانونا 

 الإجراءاتلتعسف في ل الأطرافالتقاضي على درجتین مرده تجنب  لمبدأعلى نص المادة 

 إجراءاتالتمادي في  الأحوالحال من  بأي يلا یستدعموضوع هذه الدعاوى  وأنالقضائیة 

المحافظة على التوازن في علاقة العمل بین المستخدم والعامل وتنظیم علاقة  أجلالتقاضي من 

   1العمل.

درجة وفقا لما تنص  روآخ أولفي  الإداریةالتي تختص بها المحكمة  الإداریة الدعاوىوأیضا 

لا الإداریةتعزیز التقاضي على درجتین في المادة  أنیمكن القول  لا2علیه بعض القوانین الخاصة.

الواقع  أرضمؤسسات القضائیة التي تجسده على  استحداثلابد من  وإنمافقط بدسترة الحق  يیكتف

محاكم  إنشاءعلى 2020من خلال النص في الدستور ، 3وفعلا تم ذلك ضمن الدستور الجدید

یمثل مجلس الدولة الهیئة المقومة لأعمال المحاكم " 2فقرة 179ة المادوبموجبالإداریةالاستئناف 

  ."الفاصلة في المواد الأخرىوالجهات  الإداریةللاستئناف والمحاكم  الإداریة

                                       

النظام القضائي الجزائري، طبعة محینه وفقا لآخر التعدیلات، دار بلقیس قانون الإجراءات المدنیة الإداریة طیب شرح  قبایلي-1

    34،ص2022السنة  للنشر،
    35قبایلي، طیب، المرجع نفسه، ص-2
    494،  صمرجع سابق محفوظ، عبد القادر،  -3



  في الجزائر، النشأة والإصلاح                                             الإداريالفصل الأول: القضاء 

 

27 

 

ة مجلس الدول1كاهل ىالعبء علمساهمة ایجابیة لتخفیف  بصددلقد ساهم التعدیل الذي نحن 

و  إداریةالتي تصدرها محاكم  للأحكامو كجهة نقض بالنسبة 2لتوحید الاجتهاد القضائيلیتفرغ 

- 22قانون 901وهو ما تم النص علیه في المادة الإداریةللقرارات التي تصدرها محاكم الاستئناف 

 یختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة نهائیا عن"13

 .الجهات القضائیة الإداریة"

  الفرع الثاني: تحقیق العدالة الناجزة

إنجاز  يبالعدالة الناجزة فبینت أنها تعنتطرقت المحكمة الدستوریة العلیا لبیان المقصود  

إصدار الأحكام ولا تعنى كذلك البطء  فيوقت معقول فلا تعنى السرعة المتناهیة  فيالدعاوى 

الخصومة القضائیة خلال فترة زمنیة لا تتجاوز باستطالتها  فيالفصل " فهيإصدارها  فيالشدید 

 ینشأمما جعل المشرع  الإدارياستمر نجاح القضاء ، كل حد معقول ولا یكون قصرها متناهیا " 

الذي جعل مجلس الدولة یتفرغ كقاعدة عامة كمحكمة نقض  الأمر الإداریةمحاكم الاستئناف 

التي تصدرها  للأحكامكمحكمة استئناف بالنسبة  أو الإداریةالمحاكم  التي تصدرها للأحكامبالنسبة 

تعدیلات هذا التشریع هو  أهمو تظهر  3.درجة أولبحسبانها محكمة  الإداریةمحاكم الاستئناف 

                                       

       825،  صمرجع سابق ،  عبد الحمید ، ىمجد-1
قانونیة وسیاسیة،   أبحاثمجلة  2020ضمن التعدیل الدستوري الإداريمحفوظ،  عبد القادر ، القواعد المستحدثة للقانون -2

    495وهران،  ص
     813،صمرجع سابق مجدى ،عبد الحمید شعیب،-3
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ومن ثم فان هذا التطور كان من  إداريدور مجلس الدولة كقاضي نقض  اءتناغو  وأرقاء إعلاء

  . 1مجلس الدولة كقاضي نقضدور  إبرازنتائجه الهامة 

وقت معقول فیتم  فيتتوافر فیها كل شروط العدالة وتكون  إلىالعدالة  هيالعدالة الناجزة إن 

آجلا فتحقق العدل والحق عاجلا ولیس  التراخيالتعجیل بإیصال الحقوق لأصحابها ومنع أسباب 

وقت مناسب أو  فيأو "أن یحصل صاحب الحق على حقه بسرعة  يفمصطلح العدالة الناجزة یعن

یثبت  التيملائم دون تأخیر ولحصول صاحب الحق على حقه یجب أن یمكن من جمیع الوسائل 

بها ما له من حقوق لدى الغیر ویدافع عنها لذا قیل إنها تعنى سرعة انجاز القضایا على نحو 

احترام حق وعلى ذلك یظهر حق التقاضي و  2،الدفاع حق التقاضي واحترام حقوق حترامبالایخل 

  :الدفاع على النحو التالي

  حق التقاضي  راماحت :أولا

دون ممارسة شيء وتوفیر هذا الحق لیس بفتح المرافق العامة كأدوات  لحق دستوري لا یحو 

القاضي حول  ذنأ إلىالكلمة من المتقاضي  إیصالبتوفیر سبل  إنمامادیة لتسهیل الخدمة 

  .3بحمایته بم الموقف والحق المطالب به وما یرغوما یدع أسبابهاموضوع الخصومة ومناقشة 

  

                                       

     101، منشورات الحلبي الحقوقیة ، صالأول، الكتاب الإداريمحمد رفعت، عبد الوهاب، القضاء -1
    1677والقانون،  ص الإسلاميالمدنیة من منظور الفقه  الإجراءات، عطیة ، العدالة الناجزة في إسماعیل شبل-2
    363،الجزء الثاني ،صمرجع سابق بربارة ،عبد الرحمان ، -3



  في الجزائر، النشأة والإصلاح                                             الإداريالفصل الأول: القضاء 

 

29 

 

  احترام حق الدفاع:ثانیا 

متدخلین  أومدعى علیهم  أوالقضاء حق الدفاع سواء كانوا مدعین  أمامالخصومة  لأطراف

الدفاع والدفوع لتفادي  أوجهمن  ءما شایبدي  أنلهم صفة الخصم في الدعوى للمدعي  أنطالما 

الممنوحة للمواطن في لشرح طلباته بكل  الأهلیةالدفاع حینئذ هو  الاستجابة لطلبات خصمه حق

  1علیه مدعى أوطریق مشروع مدعیا كان 

 إنهاء نأ إلا الأولىن عرض النزاع استعملوا حق الدفاع على مستوى قضاء الدرجة إوعلیه ف

رض نه المساس بحقوق الدفاع وعلیه فان عاضي من شأالنزاع على مستوى درجة واحدة من التق

فرصة جدیدة لأطراف النزاع  إعطاءالنزاع من جدید على مستوى قضاء الدرجة الثانیة یترتب علیه 

قضاء الدرجة الثانیة والمقدم من الوثائق ما یدحض به  أمام دفعاتهلكي یقدم كل طرف طلباته و 

  2قوة مركزه في الخصام زادعاء خصمه وما یعز 

الذي اخذ به النظام  المبدألهذا  الأساسيف الهد أنعلى  إجمالایمكن القول وعلى هذا  

یخول للمتقاضي  المبدأهذا  أنالقضائي الجزائري هو توفیر المزید من الضمانات للمتقاضي مادام 

ومن ثم فهو  الأولىدرجة من المحكمة  أعلىمحكمة ثانیة  أمامعرض نزاعه من جدید  إمكانیة

  3.أعلىة التي تتم من قبل محكمة یضمن حقوق الدفاع للمتقاضي بفضل الدراسة الجدید

                                       

     22منشورات بغدادي  ص2009طبعة الثانیةقام ا  بربارة عبد الرحمان شرح-1
    263،صمرجع سابق علواش،ماجدة، شهیناز،بودوح،فرید ،-2
 ،طبعةكلیة الحقوق السویسي الرباط  عبد الرحمان ،شرقاوي،التنظیم القضائي بین العدالة المؤسساتیة والعدالة المكملة او البدیلة ،-3

    32،ص2013الأولى 
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یرتبط  الأخرهناك عدة عوامل تعوق تطبیق العدالة الناجزة بعضها مرتبط بنصوص قانونیة و 

  1.الأحكام وقلة عدد القضاة وطول وقت تنفیذ الإجراءاتبكثرة عدد القضایا وطول 

لمواطنین جمیعا، إنجاز المحاكم للقضایا بعدالة وسرعة، وهي حق لأنها العدالة الناجزة تعني 

لكن هناك أسبابا كثیرة تعوق أعمال القضاة لتحقیق هذا الهدف، بعضها مرتبط بنصوص قانونیة، 

والبعض الآخر كثرة عدد القضایا وطول الإجراءات وقلة عدد القضاة، وطول أمد تنفیذ الأحكام 

  2.عنه وتعطیله أو الامتناع

ریة ادمجال الاختصاص المحاكم الإ نه یقصرأ بصددالمتفحص للتعدیل الذي نحن  یلاحظ

درجة على منازعات محددة تتم بالبساطة ولا تثیر مشاكل قانونیة علىدرجة من  وأخر أولكمحكمة 

سلبیة على  أثارالذلك یصعب القول بان  الأهمیةتتسم في مجملها بكونها قلیلة  أنهاالتعقید كما 

  3العدالة جودة

  عصرنة قطاع العدالة :الفرع الثالث

الهیكلیة المجسدة  الإصلاحاتحجم  أنلرجوع لبوابة وزارة العدل على شبكة الانترنت نلاحظ با

بعین الاعتبار  أخذناما  إذاحد ممكن ویمكن تقدیرها بالإیجابیة جدا  أقصى إلىفي الواقع هامة 

روني أرشیف إلكتله أصبح  قطاع العدالة  أنحیث ، 4الفترة الزمنیة التي حققت فیها هذه الانجازات

                                       

https://www.diae.events/postid=10008 ،الإشكالیات القانونیة وتحدیات الواقع ،دوة العدالة الناجزةن -1 
  https://www.ammonnews.net/article/439594المستشار القانوني جهاد العتیبي،العدالة الناجزة -2
  المرجع نفسهندوة العدالة الناجزة،-3
    96صمرجع سابق ن،  نصر الدین،  بوسماحة،محمد، بوسلطا-4
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 الآليمن الضروري الاعتماد على النظام  وأصبح، 1ونظام المحاكمة عن بعد وفق المحادثة المرئیة

لنظام التسییر الالكتروني  لعوامل نجاح هذا النظام تكمن في الحاجة أدتومن المبررات التي 

استمراریة  بالمؤسسة مع وجود واستعمالیهعلمیة  أهمیةذو للوثائق والمعلومات بوجود رصید وثائقي 

بوجود طلب على  أیضا الحاجة هذهكما تبرر  أخرىبمصادر  أوالرصید على المستوى  هذا لإنتاج

جانب عدم مقدرة النظام التقلیدي في تلبیة احتیاجات  إلىالوثائق بشكل دائم ومستمر  هذه

للوثائق  تبني نظام التسییر الالكتروني إلىلا تدعو الحاجة  إذالمستفیدین بالكیفیة المطلوبة 

الاحتیاجات في الوقت المطلوب وبالكیفیة  هذهمین أكان النظام الیدوي قادرا على ت إذاوالمعلومات 

   2اللازمة.

 یهدف برنامج العصرنة إلى الرقي بالعمل القضائي ، وذلك من خلال توفیر كل الوسائلحیث 

جه وتقدیم خدمة عمومیة التقنیة للقضاة والمحامین ومساعدي العدالة لأداء مهامهم على أكمل و 

، 3أفضل للمتقاضین، خدمة تراعي خصوصیة وحساسیة المعطیات القضائیة وتستند إلى نصوص

 بالاعتماد على مجموعة من الوسائل التي تسهل عملیة رفع الدعاوى عن الطریقذلك یكون و 

  .الإلكتروني

                                       

على تحسین الخدمة العمومیة للمتقاضین ، مجلة ببلیوفیلیا لدراسات المكتبات،   وأثرهامزیتي،  فاتح ، مظاهر رقمنة مرفق العدالة -1

      27، ص 4العدد
، ص  2003، دیسمبر 3،  العدد 2ت،  مجلد للوثائق، مجلة المكتبات والمعلوماالإلكترونیلمالك ، بن السبتي،  التسییر عبد ا-2

10     
،  المجلة العلمیة )2017-1999( في الجزائر عرض تجربة مرفق العدالة الإداري الإصلاح،سالم،  بركاهم،  أمینة  ،بوشاري-3

    207، ص 2018جانفي ،11، العدد  6، المجلد 3لجامعة الجزائر
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جمیع  أمامالمقامة  ىو الحدیثة في تتبع سیر ملف الدعا ةالإلكترونیالوسائل  هذه حیث تساعد

مما یوفر الوقت والجهد على القضاة والمتقاضین، ومما یمكن المحامین  الإداريدرجات القضاء 

من الاطلاع على ملفات القضایا ومحتویاتها  ومعرفة القرارات القضائیة الصادرة فیها أول بأول، 

للمحكمة فهنا تكون الخدمات  مواعید العمل الرسمیة   إلى الانتظارفي أي وقت لیلا ونهارا دون 

جل أمن التي تعطى للمحامین  الآجالیختصر  الذي الأمروعشرون ساعة  وأربعمتاحة یومیا 

  1الاطلاع.

یجابیة للجزائر في مجال إبعصرنة العدالة خطوة جدّ المتعلق  03-15یعد القانون وبذلك 

مادة تطرقت لفكرة  16على  رالأخیفي العمل القضائي، یحتوي هذا ة لكترونیالإتطبیق الوسائل 

  :إذ جاء فیه لكترونيالإالتقاضي 

استخدام التقنیات الحدیثة في إرسال وتبلیغ و وضع منظومة معلوماتیة مركزیة لوزارة العدل  - 

القضائیة و إمكانیة استخدام المحادثات المرئیة عن بعد الإجراءات المحررات القضائیة ومختلف 

من هذا القانون قد نصت بصریح  09ود والخبراء إذ نجد المادة في استجواب المتهمین والشه

 لكترونيالإمن خلال التبلیغ  لكترونيالإالعبارة أن الجزائر اعتمدت فعلیًا على تقنیة التقاضي 

 14، كما تبنت هذه التقنیة من خلال نص المادة لكترونيالإوإرسال المحررات القضائیة بالشكل 

                                       

إدارة الأعمال،  جامعة حفر الباطن،  ةی، كلالإداريفي تطویر مرفق القضاء ةرونیالإلكتالإدارةحمد،  بن محمد الشمري ، دور أ1-

    3621السعودیة ، ص
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واستجوابهم عن طریق المحادثة المرئیة  الأطرافح فیها المشرع بسماع من القانون نفسه والتي سم

  1.ذلك بعد في حالة بعد المسافة أو تطلب ضمن سیر العدالة عن

  الإداريالقضاء  لإصلاح الفرعیة الأهدافالمطلب الثاني: 

الرئیسیة التي سبق وتم دراستها في المطلب السابق و التي  الأهداف إلى إضافةنه و أحیث 

 أهدافهناك  الإداريبتطبیقها على المستجدات التي طرأت على القضاء  أولىكانت  بدورها 

(الفرع تحقیق محاكمة عادلة  ) الأولالفرع سیتم دراستها (فرعیة  أهدافیمكن اعتبارها  أخرى

  .ترشید النفقات العمومیة الثان)

  تحقیق محاكمة عادلة :الأول الفرع

 ، المحاكمة العادلة تلكمجتمعة  التي تتحققالمبادئ  من مجموعةعلى حاصل یشمل المبدأ 

فقد تم  ،من حیث ظاهر المبدأ، ونظرا للطابع المثالي، إلیهاالتوصل  إلىالتي تهدف النصوص 

التي ینظر فیها  أنهاضبطه بموجب المیثاق الدستوري لأوروبا الذي عرف المحاكمة العادلة 

ن بشأ أحكامهامحكمة شرعیة مستقلة ومحایدة تصدر بإنصاف وعلانیة وفي مدة معقولة من طرف 

 الإعلانتضمنها كل من  كما قدلتحقیق هذا المبدأ ،  2الحقوق والالتزامات ذات الطابع المدني

لتحقیق هذه  هأنلحظ من خلالها ی 174و 41والدستور في المادتین الإنسانالعالمي لحقوق 

                                       

1
دیسمبر ،كلیة الحقوق جامعة البویرة  ،العدد الخاص،مجلة البصائر للدراسات القانونیة والاقتصادیة ،التقاضي الالكتروني في الجزائر  ،نصیرة،لوني  

  271ص ،2021

    371، صالجزء الثاني   مرجع سابق الرحمان ، بربارة،  عبد-2
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الوجاهیة والعلانیة و الآجال المعقولة حیاد نها م، تتوفر فیها جملة من المبادئ أنالمحاكمة یجب 

  :وهو ما سیتم تناوله كالتالي 1.القاضي

  الوجاهیة والعلانیة :أولا

حق الدفاع وقد نص علیه المشرع في  لمبدأفي الحقیقة انه من المبادئ التي تعد تطبیقا الوجاهیة 

تضي مناقشة الخصوم للوسائل التي بحیث یق قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالمادة الثالثة من 

 إنالعلانیة ،  2الأطراف إلیهاتحقیق العدالة التي یسعى  أهدافهیتصدى القاضي للفصل فیها ومن 

یقتصر  أنیسمح للجمیع بدخول الجلسات فقد یضطر  تقتضیانلا علانیة الجلسات بالضرورة 

 تباراتعاتقتضي  أخرى مع حجم قاعة المحكمة ومن جهة تتلاءم محددة  إعدادالدخول على 

  .3العامة مما یجعلها سریة بالآدابو أالدولة  أسرارمعینة تتصل بحفظ 

  الآجال المعقولة وحیاد القاضي :ثانیا

مهمة القاضي هي تطبیق القانون على الواقعة المعروضة  أنكما هو معلوم حیاد القاضي 

یؤثر ذلك على  أندون  مر الأحكاإصدایترك له كل الحریة لتكوین قناعته في  أنعلیه لذا یجب 

القاضي لطلب الحمایة  أمامللقضاء لیعرض دعواه  یأتيلهذا فان المتقاضي  إضافةاستقلالیته 

انحاز  وإذالم یتمیز بهذه الصفة یعني انه محاید  أنالقاضي حیادي حیث انه  لانالقضائیة 

                                       

     372الثاني ، صالجزء  مرجع سابق بربارة،  عبد الرحمان، -1
  28ص، مرجع سابق قبایلي طیب، -2
، دراسة تحلیلیة  الإداريمحكمة القضاء  أمامالدعوى  إجراءاتدانا ، عبد الكریم سعید ، بلند ، احمد رسول،  خصوصیة قواعد -  3

    394، ص 2020، السنة  2، العدد 4، مجلة معالم للدراسات القانونیة ،جامعة السلیمانیة العراق ، المجلدمقارنة 



  في الجزائر، النشأة والإصلاح                                             الإداريالفصل الأول: القضاء 

 

35 

 

 لأحكامتطبیقا ال المعقولة الآج1في حل النزاع وبالتالي تفقد العدالة هموضوعیتالقاضي فقد 

 الآجالللقضاء فان احترام  الأساسيالمتضمن القانون  11- 04من القانون العضوي 10المادة

التزامات القاضي  إلى بالإضافةیحترمه  أنالمعقولة للفصل في القضیة هو واجب على القاضي 

مهنة القاضي فهو  أخلاقیاتللقضاء حول  الأعلىالتي تضمنها وتم ذكرها في مداولة المجلس 

  .2معقولة ونجاعة وأجال إتقانواجباته القضائیة بكل  بأداءملزم 

  ترشید النفقات العمومیة والموارد البشریة :الفرع الثاني

من بین المبررات المقدمة من قبل الفقه لإعفاء الدولة والولایة والبلدیة والمؤسسة العمومیة ذات 

فلو ،هو من أجل ترشید النفقات العامة القضاءمحام أمام ب يالوجوبالصبغة الإداریة من التمثیل 

العمومیة  وللوزارات وللمؤسسات، وللولایات، بمحام للبلدیات يالوجوبألزم المشرع بضرورة التمثیل 

  3.كبیرة ذات الصبغة الإداریة فإن ذلك سیؤدي إلى تكبد الخزینة العمومیة لأعباء مالیة

بحیث ، ول دون ذلك لتسهیل عملیات رفع الدعوى ذي سیخال یجابيالاالدور  إلى الإشارةمع 

قانون 815في تقریب المسافات وذلك من خلال المادة لكترونيالإالدور الذي سیؤدیه القضاء  أن

 أوبعریضة ورقیة  الإداریةالمحكمة  أمامترفع الدعوى "التي نصت على  الإجراءات المدنیة والإداریة

                                       

     35، ص مرجع سابق ،  قبایلي طیب-1
     370الجزء الثاني  ،صمرجع سابق بربارة  ،عبد الرحمان ،-2
اء الإداري في الجزائر ، المجلة الشاملة للحقوق  قرانة ،عادل ، بوحدید  ،فارس ،تمثیل الخصوم بمحام أمام هیئات القض -3

    60،ص2021السنة جوان  ،-سكیكدة - 1955اوت  20كلیة الحقوق جامعة ،-عنابة–جامعة برج باجي مختار ،
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وسهولة الإجراءات المتبعة مع الأخذ بعین الاعتبار  عملیات التنقل وذلك لتسهیل"لكترونيالإ بالطریق 

الآجال في وقتها و دون الإخلال بضمان سیر العدالة على أحسن وجه.



 

 

  

  

  :الثا�ي�الفصل

ضوء������داري نظيم�القضاء�ت

  13- 22قانون�ال
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التي  ،الأحكامن العدید م الإداریةالمدنیة  الإجراءاتالجدید المتضمن قانون  تضمن التعدیل

القضاء  هما یعرفعلى غرار  ،درجة ثانیةنذكر منها استحداث  الإداريستغیر من نشاط القضاء 

  1.الإداريللقضاء  أكثرفعالیة  إلىسیتم العمل بها  أخرى وإجراءاتالعادي 

من  الكثیر نلحظ، قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالأخیر التعدیل بالرجوع إلى ما ورد في 

ستحداث اهو  إن ما یهمنا إلا، 2الإجراءات الجدیدة التي جاء بها القانون إلى إضافة التعدیلات

في المحاكم الإداریة للاستئناف بالإضافة إلى المستجدات التي مست القضاء درجة جدیدة المتمثلة 

 ،افمیزة هذا القانون تكمن في تخفیف العبء على مجلس الدولة في مجال الاستئن إن،الإداري

محاكم الاستئناف تكون قابلة للطعن بالنقض  أحكام لأنیوسع اختصاصاته كقاضي نقض  بینما

  3.أمامه

تمارس  الإدارةمنها ولابد من حدوثها مادامت  رلا مف الأفراد و الإدارةالمنازعات بین  تعتبر

ذلك برفع ویتم ،4تظل هذه المنازعات قائمة بدون حل أنوعلى هذا فلا یجوز ،نشاطها وسلطاتها 

 مبدأالوسیلة القانونیة والقضائیة الوحیدة لتطبیق  وهي،القضاء المختص أمام الإداریةالدعوى 

العامة تجسیدا وتطبیقا  الإداریة أعمالالعامة للقانون وعملیة الرقابة القضائیة على  الإدارةخضوع 

                                       

، طبعة خامسة مزیدة ومنقحة بیت الأولالجزء  13-22بربارة ،عبد الرحمان، شرح ق ا م ا على ضوء ق المعدل  -1

       466، ص2022،الأفكار
-08الذي یعدل ویتمم القانون  13- 22(دراسة على ضوء القانون رقم  الإداریةفي المادة  الإجرائیةبلول ، فهیمة، المستجدات -2

     496،،ص2022،كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،4،العدد7)، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة،مجلد 09
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طبعة الثالثة، الأولالجزء  الإداریةئ العامة للمنازعات مسعود، شیهوب، المباد -3

     161،ص2005
     6،مطبعة الجامعة السوریة، دمشق، طبعة الثانیة ،ص الإداريني، القضاء عدنان،العجلا -4
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هي تلك أوالإجرائیةلشكلیة فالقواعد ا، 1الحدیثة الشرعیة في الدولة ومبدألفكرة الدولة القانونیة 

التنظیم القضائي وتحدد ضوابط الاختصاص بنظر  أسسوضع إلى القواعد التي تستهدف 

الخصومة القضائیة  وأوضاعومراحل التقاضي وتحدید شروط  إجراءاتورسم  الإداریةالمنازعات 

للدفاع عن الحقوق التي تتبع  والإجراءاتالتي تقرع  والأبوابفهذا الطریق یرسم الطرق التي تسلك ،

قانون الإجراءات بمناسبة تعدیل  ناستثنائییأضاف  المشرع،حیث أن  2الإجراءاتوضمان تنفیذ 

مستحدثة عملا الجهات القضائیة ال أمام الإجراءاتببدء سریان  یتعلقان المدنیة والإداریة

  : والتي بدورها تنص على 3قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 13بالمادة

علیها في هذا القانون الخاصة  المنصوص والإقلیميختصاص النوعي تسري قواعد الا" 

من تاریخ تنصیب الجهات  ابتداءوالمحاكم التجاریة المتخصصة  الإداریةبالجهات القضائیة 

  ."القضائیة الجدیدة

  

  

  

                                       

ي الجزائري الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة في النظام القضائ الإداریةعمار  ،عوابدي ، النظریة العامة للمنازعات  -1

     287،ص
، المكتبة القانونیة هیثم محمد حسین النوري، دمشق ، طبعة الإداريالقضاء  إجراءاتبرهان ،رزیق، مبادئ وقواعد  -2

    7،ص 2011،الأولى
، طبعة خامسة مزیدة ومنقحة بیت الجزء الثاني  13-22بربارة  ،عبد الرحمان، شرح ق ا م ا على ضوء ق المعدل  -3

      354،ص 2022،الأفكار
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  يللقضاء الإدار الاتجاه الحدیث في التدرج الهرمي  :الأول المبحث

في الجزائر غیر موازیا لهرم القضاء العادي من حیث  الإداريقضائي هرم النظام ال یعتبر

اقر بدرجة ثانیة للتقاضي في القضاء  20201لسنة الأخیرانه بموجب تعدیل الدستوري  إلاالشكل 

بموجبه التدرج  وأصبحكما تم ذكره سابقا  قانون الإجراءات المدنیة والإداریةوهو ما جسده  الإداري

ودرجته  )الأول(المطلب الابتدائیة الإداریةقاعدته المحكمة هرم الجزائري عبارة  الإداريالقضائي 

  .(المطلب الثالث)مجلس الدولة وقمته (المطلب الثاني)للاستئناف الإداریةالثانیة المحكمة 

  الإداریةالمحاكم  :الأول المطلب

كما صاص استشاري قضائي فقط، ولا تتمتع باخت صالجزائریة باختصا الإداریةالمحاكم تتمتع 

  .2الفرنسیة الإداریةلمحاكم هو الحال بالنسبة ل

في الجزائر وهي صاحبة الاختصاص  الإداريهیئة من هیئات القضاء  الإداریةلمحاكم اتعد 

طرفا فیه  في ظل النظام العامة   الإدارةالعام في النظر و الفصل في المنازعات التي تكون 

هو من اختصاص المحاكم  الإداریةالمنازعات  إطاریدخل في كل ما 3القضائي الجزائري الجدید

  ما استثناه المشرع صراحة وجعله إلاولا یخرج عن ولایتها العامة  الإداریة

                                       

    4، ص 2020دیسمبر  30مؤرخة في  82عدد    الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة -1
عبد الكریم، الازدواجیة القضائیة في الجزائر ،رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون ، جامعة تیزي ، منصوربن  -2

    17،صلود معمري مو  وزو
في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، جامعة تیزي مولود معمري  الإداريبوجادي ، عمر، اختصاص القضاء  -3

    10،ص
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  .1الإداريمن جهات القضاء  أخرىمن اختصاص جهة  

المطبقة  والإجراءات،الإداریةجهة  قضائیة للقانون العام في المادة  الإداریةتمثل المحاكم 

قابلة  تكونالتي تصدرها  لأحكام أنا كما،قانون الإجراءات المدنیة الإداریة لأحكام خاضعة  امهاأم

خلاف ذلك ویخضع قضاة على للاستئناف ما لم ینص القانون  الإداریةالمحاكم  أمامللاستئناف 

  .2للقضاء الأساسيللقانون  الإداریةالمحاكم 

  اریةالإدللمحاكم  القانوني الأساس :الأول الفرع

مؤسسة من مؤسسات الدولة بالتعرف على مجموعة  لأيالقانوني  الإطاریسمح تحدید 

القانوني  أساسهاتستمد  الإداریةالمحاكم  أنحیث ،3أهمیة مكانته لإظهارالنصوص المنظمة لها 

  .التشریع والتنظیمو  من الدستور

  الإداریةللمحاكم  الدستوري لأساس :أولا

 الإداریةللمحاكم صراحة  الإشارةتمت ،  2020 لسنة ر الجزائريتعدیل للدستو  خرآمن خلال 

 لأعمالیمثل مجلس الدولة الهیئة المقومة " منه والتي نصها فقرة الثانیةال 179ة مادالمن خلال 

  ."الإداریةالفاصلة في المواد  الأخرىوالجهات  الإداریةللاستئناف والمحاكم  الإداریةالمحاكم 

  

                                       

    157،  ،صالأول،الجزء  مرجع سابق مسعود  ،شیهوب، -1
      390،الجزء الثاني ،صمرجع سابق بربارة عبد الرحمان،  -2
یوسف بن  1،رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص قانون، جامعة الجزائر الإداري،سمیة، الاجتهاد القضائي يسنوساو  -3

       118خدة ،ص
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  عيالتشری الأساس:ثانیا

نجدها  نصت في الفقرة   قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالمعدلة من  800بالرجوع للمادة 

المنازعات  جمیع العامة في الولایة صاحبة باعتبارهاالإداریة على اختصاص المحاكم  الأولى

ي  هذه الجدید الذي ورد ف أنقضائیة أخرى، مما یقر  تالموكلة لجهاباستثناء المنازعات  الإداریة

یقوم  أنبعض المنازعات  لكن دون  في  الإداریةالفقرة هو انه تم استبعاد اختصاص المحاكم 

المشرع قصد تلك المنازعات  أنالمشرع بضبط وحصر هذه المنازعات ویفهم من هذا الاستثناء 

  .للاستئناف الإداریةالتي تختص بها المحاكم 

الهیئات العمومیة الوطنیة  إدراجنفس المادة هو  الجدید الذي جاءت به الفقرة الثانیة من أما

اختصاصها في  إلى بالإضافة الإداریةوالمنظمات المهنیة الوطنیة ضمن اختصاص المحاكم 

 الصبغةالمنازعات التي تكون طرفا فیها كل من الدولة الولایة البلدیة والمؤسسات العمومیة ذات 

لطائفة من النصوص التشریعیة،  اختصاصهاها و في تنظیم الإداریة، وتخضع المحاكم 1الإداریة

  والمتمثلة في:

یتعلق بالمحاكم الإداریة ملغى  بقانون رقم ،19982مایو 30في  مؤرخ ،02-98قانون رقمال

  .یتعلق بالتنظیم القضائي20223یونیو 09في  مؤرخ 22-10

  .2022یولیو  17المؤرخ في  13-22المتعلق بالإجراءات المدنیة الإداریة  القانون

                                       

- 08الذي یعدل ویتمم القانون  13-22الإداریة (دراسة على ضوء القانون رقم في المادة  الإجرائیة، فهیمة، المستجدات  بلول-  1

    497،ص2022، بجایة ،كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة،4،العدد7انونیة والاجتماعیة،مجلد، مجلة العلوم الق) 09
  8 ص، 1998یونیو  01مؤرخة في  37عدد  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة-2
         6، ص  2022یونیو  16المؤرخة في  41عدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة -3



  13-22قانون الضوء  فيتنظیم القضاء الإداري الفصل الثاني: 

 

43 

 

  يالتنظیم الأساس:ثالثا

وكون  في الجزائر، الإداریةالتي مست المنظومة القضائیة  الإصلاحاتمجموعة من  إطارفي 

- 22صدر المرسوم التنفیذي 1هو تقریب القضاء من المتقاضین الإصلاحاتالهدف من هذه 

 الإداریةكم للمحا الإقلیميیحدد دوائر الاختصاص الذي ، و 2 2022دیسمبر11في  المؤرخ 435

 الإداریةیحدد عدد المحاكم "والتي نصها:  بموجب المادة الثالثة منه الإداریةللاستئناف والمحاكم 

طبقا للملحق  الإقلیميبثمان وخمسین محكمة عبر كامل التراب الوطني تحدد دوائر اختصاصها 

  .الثاني بهذا المرسوم"

  :كالتاليلمجموعة من المراسیم وهي  الإداریةوتخضع المحاكم 

یعدل المرسوم التنفیذي رقم 20113مایو 22في  مؤرخ 195-11المرسوم التنفیذي رقم  -

  .والمتعلق بالمحاكم الإداریة 1998مایو سنة  30المؤرخ في 98-356

التسییر  یحدد كیفیات  20234مارس 18في  مؤرخ 120-23رقم  تنفیذيالمرسوم ال -

 .للاستئناف الإداریةوالمحاكم  الإداریةوالمالي للمحاكم  الإداري

  

                                       

بین متطلبات المبدأ وتوجهات المشرع  الإداریةالتقاضي على درجتین في المادة  إشكالاتادل ،بوشنافة ، جمال، وراس ، عب -  1

    304،ص2018،جامعة یحي فارس المدیة،9،العدد1الباحث للدراسات القانونیة والاجتماعیة ،مجلد الأستاذ،مجلة 
  4، الصفحة 2022دیسمبر  14 مؤرخة في 84عدد  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة -  2
    10، الصفحة 2011مایو  22المؤرخة في  29عدد  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة -3
  5، الصفحة 2023مارس  21المؤرخة في  18عدد  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة -4
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  الإداریةالمحاكم  ختصاصا:الفرع الثاني

یتطلب اعتباري حسن سیر العدالة وتقریب القضاء من المتقاضین تنوع درجات المحاكم في 

وهو ما یستدعي وجود ،  أخرىوتعدد المحاكم ذات الدرجة الواحد من جهة ، البلد الواحد من جهة 

صلاحیة التحقیق والحكم  یعني به فالاختصاصازعات قواعد تبین نصیب كل محكمة من المن

  1.معینة بمقتضى القانون في خصومة

 أشبهمن النظام العام وهما بذلك  الإداریةللمحاكم  والإقلیميیعتبر الاختصاص النوعي 

 أثارةتلقائیا كما للخصوم  إثارتهكذلك یجوز للقاضي  ولأنهماالقضاء الجزائي  أمامبالاختصاص 

قانون الإجراءات  807مرحلة كانت علیها الدعوى طبقا للمادة  أيالاختصاص في الدفع بعدم 

  .2المدنیة الإداریة

  الإقلیمي الاختصاص:ولاأ

القانونیة للنظر في النزاعات  الأهلیةله  الإداريالقاضي  أن الإقلیميالاختصاص ب یقصد

لمختصة بالنظر في الدعوى التي وقعت في إقلیم محدد بمعنى ولایة  الجهة القضائیة ا الإداریة

  3إلى معیار جغرافي یخضع للتقسیم القضائي استناداالمرفوعة أمامها 

                                       

    267،ص2003سنة ،الطبعة الثالثة،معیةدیوان المطبوعات الجا أمقران ، النظام القضائي الجزائري،دنمح،بوبشیر-1

  2  562، صالأولالجزء  مرجع سابق بربارة عبد الرحمان، 
في اطار ممارسة  ماجستیرالفي الجزائر، مذكرة لنیل شهادة  الإداریة،حنان ،معالجة شرط اختصاص قاضي المحكمة  عكوش-3

    74،ص2016- 2015السنة الجامعیة  ،یوسف بن خدة 1كلیة الحقوق جامعة الجزائر ،الدكتوراه فرع دولة ومؤسسات عمومیة
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القاعدة  قانونیة والتي تتشكل من أحكامنجده خصص في مواده  الإجرائيوبالرجوع للقانون 

  .الواردة علیه ستثناءاتالا إلى بالإضافة الإقلیميالعامة في الاختصاص 

  : القاعدة العامة)1

 المادة تنص 1قد وضع ضوابط الاختصاص المحلي803زائري بموجب المادةالمشرع الج أن

 "نهذا القانومن  38و 37طبقا للمادتین  الإداریةللمحاكم  الإقلیميیتحدد الاختصاص " على

  : يما یلتنصان ع38و 37بالرجوع للمادتین

ئرة اختصاصها موطن للجهة القضائیة التي یقع في دا الإقلیميیؤول الاختصاص " 37المادة

المدعى علیه وان لم یكن له موطن معروف فیعود الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها 

للجهة القضائیة التي یقع  الإقلیميیؤول الاختصاص  موطن له وفي حالة اختیار موطن آخر

  "  ذلك الموطن المختار ما لم ینص القانون على خلاف فیه

للجهة القضائیة التي  الإقلیميلمدعى علیهم یؤول الاختصاص في حالة تعدد ا"38المادة 

  ."یقع في دائرة اختصاصها موطن احدهم

  : عن القاعدة العامةالواردة الاستثناءات )2

وذلك بهدف تخفیف  الإقلیميقررها في الاختصاص  أنعن القاعدة العامة التي سبق  أوردها

 المشرع أننلاحظ  804نص المادة إلىلرجوع بالمنازعة وبا الأولىالعبء مع مراعاة المحكمة 

                                       

    101،برتي للنشر ،،صوالإداریةالمدنیة  الإجراءات،عبد الرزاق، المختصر في دربال -1
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یستعمل ضابطي  أخرىضابط اختصاص واحد وفي حالات  فأحیانایستعمل ضوابط الاختصاص 

  1.متفرقة أخرىلضوابط  إضافةاختصاص على سبیل الاختیار 

  :  الفردیة الإقلیمي) ضوابط الاختصاص أ

غیرهم من العاملین في  أولدولة ا أعوان أومنازعات الموظفین و  منازعات الضرائب والرسوم

فعل  أوتعویض الضرر الناجم عن جنایة جنحة و  الخدمات الطبیةو  الإداریةالمؤسسات العمومیة 

الصادرة عن الجهات القضائیة  الأحكامتنفیذ  بإشكالاتالمتعلقة و  العمومیة والأشغال تقصیري

  .الإداریة

  :  ب)الضوابط التخییریة

 إبراممحكمة  أمام اإمصناعیة ینعقد  أوخدمات فنیة  تأجیر أو أشغال أو التورید الإداریة العقود

  .محكمة تنفیذ الاتفاق متى كان احد الطرفین مقیما به أوأماماتفاق 

  :  الأخرى ج)الضوابط

بالنظر في الطلبات الأصلیة، مختصة في  كمة الإداریة المختصة إقلیمیاتكون المـح" 805المادة

  ".العارضة أو المقابلة التي تدخل في اختصاص المـحاكم الإداریةالطلبات الإضافیة أو 

تختص المـحكمة الإداریة أیضا بالنظر في المسائل الفرعیة التي تكون من اختصاص الجهة 

  ."القضائیة الإداریة

  

                                       

    103،صالمرجع نفسه، -1
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  الاختصاص النوعي:ثانیا

رجات لقواعد الاختصاص النوعي في توزیع القضایا على مختلف د الأساسیةتمثل الوظیفة 

  1الجهات القضائیة

، لقد فصل المشرع بصریح النص في شان طبیعة الاختصاص النوعي واعتبره من النظام العام

 أيولا الاتفاق على خلافه وتقضي به الجهة القضائیة تلقائیا في  أحكامهلا یجوز مخالفة بحیث 

  2.مرحلة كانت علیها الدعوى

بموجب نصوص  بالفصل الإداریة تختص المحكمة13-22من قانون801وبموجب المادة

  : ویمكن ذكر بعض من اختصاصاتها على سبیل المثالخاصة 

ترفع الدعوى  إذبموجب نص خاص  الإداریةضمن اختصاص المحاكم  ةالجبائیدعوى التدخل 

من قانون 91الى 82لما هو مقرر في المواد إضافةبعریضة مستوفیة للشروط العامة لرفع الدعاوى 

المحددة كما لم  الآجالترفع ضد المدیر لولائي للضرائب وحده وفي  أنعلى  ةائیالجب الإجراءات

 وأیضامخاصمته بصورة مباشرة  كشخص تتم إنماثل لوزارة المالیة یذكر القرار المدیر لولائي كمم

الابتدائیة بالجزائر دون سواها  الإداریةتختص المحكمة  إذالمنازعات الناشئة بمناسبة الانتخابات 

                                       

    271، صمرجع سابق بو بشیر ،محند أمقران ،  -1
     100، صالأولالجزء  مرجع سابق بربارة ،  عبد الرحمان،  -2
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 أورئیس المركز الدبلوماسي  أمامحالة الطعن القضائي المقدم بمناسبة الاعتراضات المودعة في 

  1.القنصلي بالخارج

  الإداریةالمحكمة  تشكیلة :لثالثاالفرع 

 :نوعین التشكیلة البشریة والهیكلیة وهي كما یليشكل المحكمة الإداریة من تت

  التشكیلة الهیكلیة :أولا

 9المتعلق بالتنظیم القضائي المؤرخ في  10-22لقانون العضوي من ا 34بموجب المادة 

،  أن المحكمة الإداریة تتشكل من أقسام ویحدد عددها حسب طبیعة وحجم النشاط 2022 جوان 

القضائي وذلك بموجب أمر من رئیس كل جهة قضائیة وبعد استطلاع راي محافظ الدولة ، كما 

  یمكن تقسیم أقسامها إلى فروع . 

  التشكیلة البشریة :ثانیا

كل من الرئیس  الأولىمن قضاة حكم وقضاة النیابة العامة تضم الفئة  الإداریةتشكل المحكمة ت

قضاة مكلفین  الإداریةقضاة لدى المحكمة  الأقسامنائبین اثنین عند الاقتضاء رؤساء  أونائب 

 أوومحافظ دولة مساعد الفئة الثانیة فتضم محافظ الدولة  أما الأحكامبالعرائض وقضاة محضري 

  10.2-22من القانون العضوي  32 مساعدین اثنین عند الاقتضاء عملا بالمادة

                                       

    558صلمرجع نفسه، ا -1
"النظام القضائي الجزائري"، طبعة محینة وفقا لآخر التعدیلات، دار  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقبایلي  ،طیب، شرح قانون  -2

    86،ص 2023سنة بلقیس للنشر، 
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  للاستئناف الإداریةالمحكمة  :المطلب الثاني

من دعائم بناء دولة الحق  أساسیةبمثابة دعامة  الإداریةالمحاكم الاستئناف  استحداث یعتبر

المشروعیة وسیادة القانون التي تربط  مبدأوتكریس من لبنات ترسیخ  أساسیةبل انه یشكل لبنة 

  1والجماعات والأفرادبالمواطنین  الإدارة

والقانونین 2022لسنة قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الأخیربموجب التعدیل  استحدث

مؤرخ 10-22ي التنظیم القضائو  ،2022مایو سنة 5مؤرخ في 07-22المتعلقین بالتقسیم القضائي

 الأحكامللاستئناف بالفصل في استئناف  الإداریة بحیث تختص المحكمة 2022یویون9في 

  .2عملا بمبدأ التقاضي على درجتین المكرس دستوریا الإداریةالصادرة عن المحاكم  والأوامر

  للمحكمة الإداریة للاستئناف القانوني الأساس :الأول الفرع

 إلا، قد تم تقریره كما هو الإداريلقضاء درجة حدیثة في اللاستئناف  الإداریة ةتعتبر المحكم

 لدستور وبالتاليا أحكامبشكل صریح في  لها الإشارةیتحدد بدایة من تحدید نظامها القانوني  أن

  التنظیم.و التشریع  إلى بالإضافةأسمى نص قانوني كونه مشروعیتها قانونیا قد اقرها الدستور ن فإ

  

  

                                       

كلیة الحقوق السویسي  ،بعة الأولىالط البدیلة، أوعبد الرحمان  ،الشرقاوي، التنظیم القضائي بین العدالة المؤسساتیة والمكملة  -1

    147،ص 2013سنة ،الرباط
    391ص مرجع سابق بربارة  ،عبد الرحمان ، -2
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  الدستوري الأساس :أولا

تسمى  الإداريدرجة ثانیة من درجات القضاء   2020عدیل الدستوري الت 179المادة أسست

القانون المتعلق بتنظیمها واختصاصها وعملها لم یصدر بعد  لولا یزاللاستئناف  الإداریةالمحاكم 

في تعزیز نظام  أساسهویتم تنظیمها وفق قانون عادي ولیس عضوي ولعل تبني هذه الجهة یجد 

وتخفیف العبء على مجلس الدولة لیتفرغ لتوحید  الإداریةمادة التقاضي على درجتین في ال

  1.الاجتهاد القضائي

  التشریعي سثانیا: الأسا

تختص المـحكمة "المعدل:  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة مكرر من 900بموجب المادة

ختص وت داریةالإداریة للاستئناف بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المـحاكم الإ

وتختص المـحكمة الإداریة  خاصة صبموجب نصو لها المخولة أیضا بالفصل في القضایا 

 تمشروعیة القراراأولى في دعاوى إلغاء وتفسیر وتقدیر  ةبالفصل كدرجللاستئناف للجزائر 

نیة العمومیة الوطنیة والمنظمات المه تالمركزیة والهیئاالإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة 

 ."الوطنیة

للاستئناف والنص علیه ابتداء بموجب القانون التقسیم  إداریةلقد تم استحداث محاكم 

 إداریةمدنیة  إجراءاتثم تعدیل قانون  2022ماي 5الموافق 1443شوال 4مؤرخ 07–22القضائي

                                       

،  2العدد،6المجلدقانونیة وسیاسیة، أبحاث،مجلة 2020لسنة  محفوظ  ،عبد القادر، القواعد المستحدثة ضمن التعدیل الدستوري-1

    495،ص2021سنة2جامعة وهران



  13-22قانون الضوء  فيتنظیم القضاء الإداري الفصل الثاني: 

 

51 

 

وقد تم تنصیب ستة جهات على مستوى الولایات الجزائر العاصمة وهران قسنطینة ورقلة بشار 

 1إداریةمنراست ووضعت تحت مظلة كل محكمة استئناف مجموعة محاكم ت

یتعلق بالتنظیم القضائي مؤرخ في  10-22 ضويعال انونقالتم النص علیها بموجب  أیضاو 

  2022.2جوان 9

  التنظیمي الأساس :ثالثا

للمحاكم  الإقلیميالذي یحدد دوائر الاختصاص  435 -22بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

تحدد دوائر الاختصاص "ت بها المادة الثانیة منه ءوالتي جا الإداریةللاستئناف والمحاكم  یةالإدار 

 "لهذا المرسوم الأولللاستئناف طبقا للملحق  الإداریةللمحاكم  الإقلیمي

 الإداريیحدد كیفیات التسییر 20233مارس 18مؤرخ في  120-23المرسوم التنفیذي رقم 

  للاستئناف  الإداریةالمحاكم و  الإداریةوالمالي للمحاكم 

  للاستئناف الإداریة ةاختصاصات المحكم :الفرع الثاني

من النظام العام حسب ما جاء  للاستئناف الإداریةلمحكمة االتي تتمتع به  اختصاصیعتبر 

تطبیق القواعد الواردة  إلىوالتي أحالتنا  13-22من  القانون رقم  4مكرر  900في نص المادة 

یمكن وعلیه من النظام العام، والإقلیمي التي تفید بان الاختصاص النوعي  807ة في نص الماد

                                       

    568،ص الأولالجزء  مرجع سابق الرحمان، بربارة  ،عبد -1
  6، الصفحة 2022یونیو  16مؤرخة في  41عدد  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة- 2
    5، الصفحة 2023مارس  21مؤرخة في  18،عدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة -3
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إن لم  إثارتهالقاضي   ىویجب علمن أحد الخصوم في أي مرحلة كانت علیها الدعوى،  إثارته

  1یفعل ذلك أحد الخصوم

  الإقلیمي الاختصاص :أولا

بابا  أحدث أنهمن رغم  لیميالإقالاختصاص  هفي تحدیدأغفل الذي یفید وكأن المشرع  الأمر

لنوعي لهذه للاستئناف وحدد الاختصاص ا الإداریةالتي تطبق على المحكمة  بالأحكامخاصا 

عندما  الإقلیميالمشرع قرر تحدید الاختصاص  على أنالموقف تبریر  ومع ذلك یمكن، المحكمة 

لا یعتبر مبرر كاف  هلكن، للاستئناف  الإداریةقانون خاص بسیر وعمل للمحكمة  بإصداریقوم 

 435-22 المرسوم التنفیذي بالرجوع إلى  2، عام إجرائيلعدم تحدید اختصاص محكمة في قانون 

ونستنتج للمحاكم الإداریة والمحاكم الإداریة للاستئناف ،  الإقلیميالذي حدد دوائر الاختصاص 

  الجدول التالي:كما هو  الأولطبقا للملحق  المرسوم من

  

                                       

      505، صمرجع سابق ، فهیمة، بلول -1
      504، صع سابق مرجبلول ، فهیمة،   -2
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  صاص النوعي الاخت :ثانیا

عنوان القسم  تحت كررم 900طبقا للمادةو  13-22قانون الإجراءات المدنیة والإداریةاستنادا 

مكرر في  الأولفي الاختصاص تحت الباب  الأولفي الاختصاص النوعي تحت الفصل  الأول

 ةالإداریوالتي حددت اختصاص المحكمة  للاستئناف الإداریةالمحاكم  أمامالمتبعة  الإجراءات

  :كدرجة ثانیة للتقاضي وهي كالتاليدرجة و جهة استئناف  أولللاستئناف باعتبارها 

 : جهة استئنافللاستئناف باعتبارها  الإداریةاختصاص المحكمة   1)

 الإداریةالصادرة عن المحاكم  الأحكاماستئناف  لهذه المحكمة في الأصلي یتمثل الاختصاص

  .1ین المنصوص علیه في الدستور الجزائريالتقاضي على درجت لمبدأوهذا تجسیدا 

المرفوعة  الاستئنافللاستئناف الستة المحدثة بالنظر والفصل في  الإداریةتختص المحاكم 

هذا الاختصاص كان  أن الإشارةابتدائیا، مع  الإداریةالتي تتخذها المحاكم  الأحكام و الأوامرضد 

 .2مخول لمجلس الدولة قبل التعدیلات الحاصلة

 :للاستئناف باعتبارها أول درجة  الإداریةالمحكمة 1 ) 

للاستئناف  للجزائر بالفصل في دعاوى إلغاء وتفسیر وتقدیر  الإداریةكما تختص المحكمة 

المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات  الإداریةمشروعیة القرارات الصادرة عن السلطات 

المعیار الذي اتبعه المشرع في تحدید  أنا یعني مم، مكرر  900المهنیة الوطنیة المادة 

                                       

    504،ص مرجع سابق بلول ، فهیمة ، -1
    105،ص مرجع سابق ،  طیب، قبایلي -2
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 بالنسبة للمحكمة التي تتواجد إلاالاختصاص  النوعي لهذه المحكمة هو اعتبارها كجهة  استئناف، 

مستوى العاصمة والتي یمتد اختصاصها كذلك للفصل كأول درجة  في  قضایا الهیئات المركزیة، 

وحا لمجلس الدولة الذي یفصل بصفة ابتدائیة كان ممن هذا الاختصاص أن إلى الإشارةمع 

  .ونهائیة

للاستئناف على مستوى الجزائر هكذا اختصاص هو من محاسن  الإداریةمنح المحكمة  إن 

، لان هذه الطریقة تكرس مبدأ التقاضي على درجتین بالنسبة الإطارالتي تحسب للمشرع في هذا 

، عكس ما بأریحیةاضي في مخاصمة تلك الهیئات للمتق لمنازعات الهیئات المركزیة وتمنح الفرصة

كان علیه الوضع سابقا أین كان مجلس الدولة هو المختص بصفة ابتدائیة ونهائیة في نظر 

  1.الإداریة المادةالتقاضي على درجتین في  لمبدأمنازعات الهیئات المركزیة، مما یشكل انتهاكا 

الفردیة الصادرة عن السلطات  أونظیمیة المرفوعة ضد القرارات الت بالإلغاءالطعون بحیث 

 الأولىنذكر البعض منها كرئاسة الجمهوریة الوزارة  أنوالتي یمكن ، المركزیة للدولة  الإداریة

باعتبارها مصالح خارجیة اختصاص  مستوى الولایةالوزارات المختلفة المدیریات التابعة لها على 

المستقلة باعتبارها من قبیل الهیئات  لإداریةاالصادرة عن السلطات  الإداریةضد القرارات و 

من القانون العضوي المتعلق بتنظیم 10 المادة أحكام الشأنیطبق بهذا  إذ،العمومیة الوطنیة 

قانون الإجراءات مكرر الفقرة الثالثة من  900المادة وأحكاممجلس الدولة وسیره واختصاصاته 

یة الوطنیة والتي یقصد منها الهیئات الوطنیة المؤدیة الصادرة عن الهیئات العموم المدنیة والإداریة

                                       

    504،  صمرجع سابق بلول ، فهیمة، -1
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المحكمة الدستوریة الصادرة ،المجلس الشعبي الوطني  الأمةكمجلس  ،الإداريلمهامها في المجال 

عن المنظمات المهنیة الوطنیة المختلفة كالغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین الموثقین جمیع 

 الإداریةبتفسیر وفحص مشروعیة القرارات و الصیادلة الخاصة  اءبالأطبالمنظمات المهنیة المتعلقة 

للاستئناف للجزائر بمعنى القرارات الصادرة  الإداریةالتي تكون منازعاتها من اختصاص المحكمة 

  1.أعلاهعن الهیئات المذكورة 

  للاستئنافالإداریة  تشكیلة المحكمة :الفرع الثالث

 :من الهیكلیة والبشریة وهي كالتاليتتشكل المحكمة الاداریة للاستئناف 

  التشكیلة الهیكلیة :أولا

تنظم في شكل غرف ویمكن أن تقسم الغرف  10-22من القانون العضوي  34بموجب المادة 

  من نفس القانون نظمت النیابة العامة. 36إلى أقسام، والمادة 

  التشكیلة البشریة  :ثانیا

للاستئناف برتبة مستشار  الإداریةالمحكمة  تتشكل من فئة قضاة الحكم وتضم كل من رئیس

 أقسامنائبین اثنین عند الاقتضاء رؤساء غرف رؤساء  أونائب رئیس  الأقلبمجلس الدولة على 

عند الاقتضاء ومستشارین كما تتشكل من فئة قضاة النیابة العامة التي تضم محافظ دولة برتبة 

  .2اثنین عند الاقتضاء أوعد ومحافظ دولة مسا الأقلمستشار بمجلس الدولة على 

                                       

     104،صمرجع سابق ،طیب  ، قبایلي -1
     87، ص المرجع نفسه-2
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من بینهم رئیس ومساعدین  الأقلللاستئناف من ثلاثة قضاة على   الإداریةتتشكل المحكمة  

بتشكیلة جماعیة ما لم  ینص القانون على خلاف ذلك، كما جاء ذلك في  مستشار وتفصلبرتبة 

بة لتشكیلة المحكمة  نفس عددها بالنس أنهانلاحظ بالنسبة للتشكیلة ،  5مكرر 900نص المادة 

 عكس،للاستئناف بصفة مستشار الإداریةمع اشتراط أن یكون رتبة مساعدي المحكمة  ،الإداریة

یشترط أن یكون مساعدي رئیس التشكیلة برتبة مستشار كما جاء  لا الإداریةمساعدي المحكمة 

للاستئناف یكون على   الإداریةاختیار قضاة المحكمة  أنمكرر، مما یفید  814في  نص المادة 

  1.طبیعة اختصاص هذه المحكمة وقیمة القرارات التي تصدرها إلىبالنظر  وكفاءتهمأساس خبرتهم 

  مجلس الدولة :المطلب الثالث

القضائیة بالاستقلالیة  یعد قمة هرم النظام  اختصاصاتهیتمتع مجلس الدولة  حین ممارسة 

وتوحید الاجتهاد  الإداریةالجهات القضائیة  الأعمالقضائي له وظیفة مزدوجة قضائیة تقویم 

في مشاریع القوانین التي  رأیه إبداءاستشاریة تتمثل في  الوظیفة الثانیة فهي أما،الإداريالقضائي 

العامة للحكومة وهو تابع للسلطة القضائیة على خلاف مجلس الدولة  الأمانةتعرض علیه من قبل 

  2الفرنسي التابع للسلطة التنفیذیة

حسب ما جاء في القانون العضوي یحتوي مجلس الدولة على هیئات استشاریة وهیئات 

ویستخلص من قراءة المرسوم    أقسام إلىتتمثل الهیئات القضائیة في غرف تنقسم  ،قضائیة

                                       

    503، صمرجع سابق لول  ،فهیمة، ب-1
 08قانون الإجراءات المدنیة الإداریة نسخة معدلة ومنقحة طبقا لأحكام ،الإداریةنازعات المقانون ، سلامي، الوجیز في  ورعم -2

      10،ص 2009 -2008سنة ، جامعة الجزائر بن عكنون، -09
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عدد الغرف  أن مجلس الدولة أعضاءالمتضمن تعیین 1998ماي30المؤرخ في187– 98الرئاسي

مثل الهیئات الاستشاریة في الجمعیة العامة واللجنة الدائمة كما لمجلس تت ،ثمانیة والأقسام أربعة

 أن مع العلم 1.في النیابة العامة متشكلة من محافظ دولة ومساعدین له تتمثل أخرىالدولة هیئات 

 إلیهاحیث یقدم  للإدارةمجلس الدولة یزاول بجانب رقابة المشروعیة قضائیا وظیفة استشاریة 

    2.رة فیما تعرضه علیه من مسائل قانونیةالفتاوى و المشو 

 لمجلس الدولة القانوني الأساس :الأول الفرع

 بالإضافة ه من الدستور والتشریع والتنظیماتیستمد والذي النظام القانوني لمجلس الدولة یتحدد

  .لمجلس الدولةالنظام الداخلي  إلى

  الدستوري الأساس:أولا

 171الثانیة والثالثة لنص المادة و  الأولى الفقرة نتج مننستجاء في التعدیل الدستوري الجدید 

من الدستور الجدید نستنتج أن مجلس الدولة في الجزائر مؤسسة دستوریة كجهاز قضائي إداري 

 الأساسیرجع  مستقل تنظیمیا ووظیفیا، كما أن نص المادة هو تجسید الازدواجیة القضائیة

لنص المادة   الإداریةالجهات القضائیة  لأعمالة الدستوري لاختصاص مجلس الدولة كجهة مقوم

  .20203من التعدیل الدستوري لسنة  179

  

                                       

  54، صبدون مجلة نشر مجرد تغییر هیكلة،  أمالقضائي  إصلاح 1996القضاء بعدرشید  ،خلوفي، -1
، الطبعة الثانیة، منشورات الجامعیة حلب ،الإداريالقضاء  لإدارةأعمال االرقابة القضائیة على  الإداريعبد االله  ،طلبه، القانون  -2

      79ص
علوم تخصص قانون دكتوراه  أطروحة مقدمة لنیل شهادة حمال ، لیلى، اختصاصات مجلس الدولة بموجب نصوص خاصة، -3

  63ص،  2022- 2021نة الس، أم البواقي، كلیة الحقوق جامعة العربي بن مهیدي ،عام 



  13-22قانون الضوء  فيتنظیم القضاء الإداري الفصل الثاني: 

 

58 

 

  التشریعي الأساس :ثانیا

هو استمرار للحصانة الدستوریة المقررة له القانون العضوي الدولة بموجب  لستنظیم مج

ي تجعلها الدستور  ذات البعد ق ع، ذلك أن طبیعته قواعد 1996من الدستور152 المادةبموجب 

  .1تتعلق بمسائل دستوریة بطبیعتها أي في جوهرها

المؤرخ في 11- 22المتعلق بمجلس الدولة هو القانون  العضوي القانونتعدیل  آخریعتبر 

المتعلق بتنظیم  1998ماي  30المؤرخ في  01-98،یعدل ویتمم قانون رقم  20222سنةیونیو 9

یعدل  2011یولیو  26المؤرخ في  13-11م رقالقانون العضوي مجلس الدولة سیره اختصاصاته 

المتعلق باختصاصات مجلس  1998ماي  30المؤرخ في  01- 98و یتمم القانون العضوي رقم 

یعدل و یتمم  2018مارس  04المؤرخ في  02-18رقم  ق عالمعدل ب الدولة و تنظیمه و عمله

ات مجلس الدولة و المتعلق باختصاص 1998ماي  30المؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم 

 .تنظیمه و عمله

 التنظیمي الأساس :ثالثا

  : مجموعة من المراسیم المتمثلة في إلىیخضع مجلس الدولة في تنظیمه وسیره 

یحدد شروط وكیفیات تعیین  3 2003أبریل 09في  المؤرخ 165-03مرسوم تنفیذي رقم ال -

 .مستشاري الدولة في مهمة غیر عادیة لدى مجلس الدولة

                                       

 1جامعة الجزائر  ،في العلوم تخصص قانون دكتوراه رسالة لنیل شهادة،  الإداريساوي ، سمیة ، الاجتهاد القضائي و سن -1

    120،ص2019-2018السنة ،یوسف بن خدة كلیة الحقوق سعید حمدین
    13 ص، 2022یونیو  16مؤرخة في  41عدد ال ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة -2
     16 ص، 2003أبریل  13المؤرخة في  26عدد ال، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة -3
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یتضمن إنشاء مجلة 20011دیسمبر  19في  المؤرخ 413-01تنفیذي رقم ال المرسوم -

 .مجلس الدولة وتنظیمها وسیرها

یحدد كیفیات تعیین الذي 2 2003أبریل 09في  المؤرخ 166-03تنفیذي رقم المرسوم ال -

 .رؤساء المصالح والأقسام لمجلس الدولة وتصنیفهم

 64ج.ر.ج.ج، العدد  1998ت غش 29في  المؤرخ 261-98تنفیذي رقم المرسوم ال -

في المجال  وكیفیتهایحدد أشكال الإجراءات  5، الصفحة 1998غشت  30المؤرخة في 

 .الاستشاري أمام مجلس الدولة

مجلس  أعضاءیتضمن تعیین  1998/ 30/05المؤرخ في 187-98 تنفیذيالمرسوم ال -

 .الدولة

 الإجراءات أشكالیحدد الذي  29/08/1998المؤرخ في 261-98تنفیذي المرسوم ال -

 .مجلس الدولة أمامفي المجال الاستشاري  وكیفیتها

  النظام الداخلي :رابعا

 المكتب صادققد ل بین السلطات و لمبدأ الفص لاستقلالیة واحتراماضمانا  المجلسیعده مكتب 

 ووسیلة لعمل سیرنیة و أداة، قان هااعتبار أن على 2002 –05 -26أرخت في داولةبمعلیه 

من طرف مكتب مجلس  تعدیل تم المصادقة علیه آخر ، والذي اعتبر 3مجلس الدولةیر تسیو 

  .4 2019سبتمبر سنة 19بتاریخالدولة

  

                                       

     16 ص، 2001دیسمبر  19المؤرخة في  78عدد ال،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة-1
     17 ص، 2003أبریل  13المؤرخة في  26عدد ال، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة-2
 ،جامعة زیان عاشور ،حقوق تخصص إدارة ومالیة ،مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر الإداريضیف ، محمد، القضاء  -3

    16، ص2016-2015السنة  ،الجلفة 
   4 ص،نظام الداخلي لمجلس الدولة ،2019أكتوبر  27المؤرخة في  66عدد ال،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة -4
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  اختصاصات مجلس الدولة :يالفرع الثان

والممیزة له والتي  الأساسیةله سابقا فان لمجلس الدولة وظیفتان تتمثل الوظیفة  الإشارةكما تم 

مه فیها المحكمة العلیا وهي الوظیفة الاستشاریة التي یستمدها من نص ینفرد بها وحتى لا تزاح

بالنسبة للوظیفة الثانیة فهي الوظیفة  أما،2020دستور  143و 142الدستور بموجب المادتین

سیتم التطرق للفرعیین الموالیین للتعرف على  الأساسالقضائیة وهي المعروفة وفي هذا 

  .القضائیة ثانیاختصاصات والا أولاالاختصاصات الاستشاریة 

  :  الاستشاري الاختصاص :أولا

 01- 98 القانونمن خلال 1في التشریعمرجعیة یجد الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة 

 13-11القانون العضوي بموجب  المتعلق باختصاصات مجلس الدولة تنظیمه وعمله والذي عدل

رقم القانون العضوي  تعدیل له هو آخر والذي یعتبر،  02 -18 القانون العضويوعدل بموجب ، 

  . 2022یونیو  16المؤرخ في  22-11

حول  الأخیرالتي یقدمها هذا  بالآراءتتعلق و  لوظیفة الاستشاریةل تتمثل ممارسة مجلس الدولة

كما هو  إلزامیاقد یكون طلب الاستشارة  بالإدارةالمراسیم المتعلقة و  والأوامرمشاریع القوانین 

ن إوفي كل الحالات ف أخرىوقد یكون اختیاریا في مسائل  إلیهاه المواضیع المشار الحال في هذ

  2.وجد نص یقضي بخلاف ذلك إذا إلاالحكومة لیست ملزمة  بمضمون الاستشارة 

                                       

العدد  ،13المجلد رة  ،لكحل، محمد ناصر  ،بوغزالة، الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة ،مجلة الاجتهاد القضائي ،سمی -1

  257ص ،2021جانفي ،جامعة محمد خیضر بسكرة،25

  832، ص  الأول،الجزء  مرجع سابق مسعود ، شیهوب،-
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 الأصیلعضو استشاري  للحكومة، وهذا هو الاختصاص  أویعد مجلس الدولة هیئة استشاریة 

كانت الوظیفة القضائیة للمجلس قد احتلت الصدارة  نسي وإنالفر جله مجلس الدولة أمن  نشأالذي 

في  للإدارة رأیهوحجبت الوظیفة الاستشاریة ، و بمقتضى هذه الوظیفة یقدـم مجلس الدولة الفرنسي 

  :والمتمثلة في والإداريالمجال التشریعي 

  :التشریعيفي المجال  -

میزانیة من اجل مناقشته  أونص یتعلق بقانون  إیداعنه حق أیعرف حق المبادرة على 

 ،والتصویت علیه من قبل البرلمان وهو حق مشترك بین المؤسسة التنفیذیة والسلطة التشریعیة

  في شكل مشروع قانون وللنواب في شكل اقتراح قانون  الأولهو حق للوزیر  آخر بمعنى

  1.والمبادرة بالقوانین هي أول مراحل من مراحل التشریع وإصدار القانون

  :الإداريجال في الم -

 أو أوامرالصادرة عن الحكومة في شكل  ةالتنظیمی الأعمالیستشار مجلس الدولة وجوبا في 

  2.الأخرىبالنسبة للعدید من القرارات التنظیمیة  أومراسیم 

للقانون  ممارسة مجلس الدولة لمهمته الاستشاریة تضمن النص المعدل والمتمم إطارفي 

ذلك في هذا المجال یتداول مجلس  كیفیةالتي تبین  حكامالأمجموعة من ، 11- 22 العضوي 

                                       

ي النظام الدستوري الجزائري، مجلة الدراسات القانونیة خروبي ، یاسمینة، دور مجلس الدولة في صناعة النصوص القانونیة ف-1

    106،ص 2019السنة ، 1كلیة الحقوق جامعة الجزائر ،1العدد  ،5المجلد المقارنة ،
كلیة الحقوق جامعة  ،دار العلوم للنشر والتوزیع ،طبعة مزیدة ومنقحة  ،الإداریةمحمد الصغیر ، بعلي، الوجیز في المنازعات -2

    52،ص 2005،عنابة 
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التي یخطر بها من قبل  والأوامرفي مشاریع القوانین  رأیه لإبداءالدولة في شكل لجنة استشاریة 

اللجنة الاستشاریة رئیس مجلس الدولة وتتشكل من محافظ الدولة  یترأسالعام للحكومة  الأمین

 إلاة معینین من رئیس المجلس ولا تصح اجتماعات اللجنة ورؤساء الغرف وثلاثة مستشاري دول

 الأعضاء أصوات بأغلبیةتتخذ مداولات اللجنة  أنعلى  الأقلعلى  أعضائهابحضور نصف عدد 

  1.الأصواتالحاضرین ویرجح صوت الرئیس في حالة تعادل 

  ةالاختصاصات القضائی :ثانیا

ع قواعد الاختصاص بالنسبة لمجلس توزی فيالمشرع لم یوفق في ظل التشریعات السابقة، 

جانب الاختصاص  إلىمنه محكمة ابتدائیة نهائیة ومحكمة استئناف  علیه وجعل فأثقلالدولة 

 .2الأخرىجانب مهامه  إلىبالنقض وهي الوظیفة الطبیعیة 

 أن إذ ،أولىنظر في القضایا كدرجة مختصا بالالآن یعد مجلس الدولة لم  أنغیر 

للاستئناف بالجزائر بموجب المادة فتحول بذلك  الإداریةللمحكمة  هعنبدلا الاختصاص منح 

الصادرة عن  الإداریةتفسیر تقدیر مشروعیة القرارات  إلغاءفي دعاوى  أولىالفصل كدرجة 

المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة من مجلس  الإداریةالسلطات 

 3للاستئناف بالجزائر إداریةالمحكمة  إلىالدولة 

                                       

    90، ص مرجع سابق طیب، قبایلي-1
 في القانون الجزائري، مجلة الاجتهاد الإداریة،عبد القادر، توزیع قواعد الاختصاص النوعي بین مجلس الدولة والمحاكم  غیتاوي -2

    120،ص 2013،جامعة إدرار ،المركز الجامعي لتامنغست الجزائر، 3،العدد للدراسات القانونیة والاقتصادیة
  574ص،  الأولالجزء  مرجع سابق بربارة  ،عبد الرحمان ،  -3
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هذه  إلى ألتوحتى تلك الاختصاصات التي  أیضامنها  آخرانه احتفظ بجانب هام  إلا

انه  إلا،أحكام تلك ضد أمامهالمحاكم سیراقبها مجلس الدولة بوصفه قاضي نقض عند الطعن 

قبها هذه المحاكم سیرا إلى ألتوحتى تلك الاختصاصات التي  أیضامنها  آخراحتفظ بجانب هام 

 ،للاستئناف الإداریةتلك المحاكم  أحكامضد  أمامهمجلس الدولة بوصفه قاضي نقض عند الطعن 

 الإداريالصفة القیادیة لمجلس الدولة وهیمنته العلیا على التنظیم العام للقضاء  تتأكدوهكذا 

  1علیه القانون الجدید اعترافا بالدور الكبیر للمجلس سما حر الفرنسي وهو 

  : الدولة على النحو التالي مجلساصات تتمثل اختص

 :     جهة نقض -1

یختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون "13- 22من قانون الأولىفقرتها  901المادة

  الإداریةوالقرارات الصادرة عن الصادرة نهائیا عن الجهات القضائیة  الأحكامبالنقض في 

 "صوص خاصةبالفصل في الطعون بالنقض المخولة له بموجب ن أیضاویختص 

تكون قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكیلة كل الغرف مجتمعة قابلة للطعن بالنقض 

  .202- 95ن قانو  110مجلس الدولة المادة أمام

 :     جهة استئنافك -2

یختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة "13-22من القانون  902المادة

مشروعیة  رإلغاءوتفسیر وتقدیف للجزائر العاصمة في دعاوى للاستئنا الإداریةعن المحكمة 

                                       

الاختصاص القضائي لمجلس  الإداريالمشروعیة وتنظیم القضاء  الأولمبدأالكتاب  الإداريمحمد رفعت  ،عبد الوهاب،  القضاء -1

    143ص ، 2005، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،شورى الدولة
    22، ص  مرجع سابق زاق ، دربال،عبد الر  -2
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المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات  الإداریةالصادرة عن السلطات  الإداریةالقرارات 

 "المهنیة الوطنیة

 :      خاصةجهة مختصة في القضایا المخولة له بموجب نصوص  -3

الدولة بالفصل في القضایا المخولة له یختص مجلس "13-22 بموجب القانون903المادة

 خاصة" بموجب نصوص 

المتعلق بالمنافسة حیث میز المشرع بین مسالة الاختصاص النوعي 03-03في الامر دما ور 

وبین المنافسة،للجهات القضائیة المؤهلة للنظر في الطعون ضد القرارات الصادرة عن مجلس 

تكون هذه القرارات قابلة للطعن فیها  إذد التجاریة قرارات مجلس المنافسة الصادرة عنه في الموا

مجلس قضاء الجزائر الناظر في  أماممن الوزیر المكلف بالتجارة  أوالمعنیة  الأطرافمن قبل 

 الأمر تعلق إذافي حین یعود الاختصاص لمجلس الدولة بموجب نص خاص ، المواد التجاریة 

یتعلق بقرار اتخذه مجلس  الأمر أنلى اعتبار تتضمن رفض التجمیع ع إداريبمنازعة ذات طابع 

 1.المنافسة كجهة ضابطة

  :        قضائيالجتهاد الاجهة مختصة بموجب  -4

 بشأنهاموقف الاجتهاد القضائي الساري  فإننص خاص  بشأنهابالنسبة للحالات التي لم یرد 

مواقف  أو إجراءاته من لم یعدم كل ما سبق قانون الإجراءات المدنیة والإداریةیظل مستمرا مادام 

 04 ق ع للقضاء حیث لم یتصد الأعلىمنها الطعون المرفوعة ضد قرارات المجلس  و اجتهادیة 

                                       

    577، ص الأولالجزء  مرجع سابق بربارة ،عبد الرحمان ، -1



  13-22قانون الضوء  فيتنظیم القضاء الإداري الفصل الثاني: 

 

65 

 

الجهة المختصة بالنظر في  إلىللقضاء وعمله وصلاحیاته  الأعلىالمتعلق بتشكیل المجلس 12-

مجلس الدولة  أمام الطعون ضد القرارات الصادرة عن المجلس وبمناسبة طعن تقدم به احد القضاة

قضى بعزله تمسك مجلس  تأدیبللقضاء المجتمع كجهة  الأعلىبشان قرار صادر عن المجلس 

 ،بالإبطالقابلة للطعن فیها  الإداريكل القرارات ذات الطابع  أنالدولة باختصاصه على اعتبار 

عن سلطة  وقرار صادر، عندما تكون مشوبة بتجاوز السلطة  أوعندما تتخذ مخالفة للقانون 

صدوره مشوبا بعیب تجاوز السلطة یجعله قابلا للطعن فیه  أومركزیة ومخالفته للقانون 

القاضي مثله مثل كل موظف للدولة یستفید وجوبا من حقوق  أنمجلس الدولة كما  مامبالإبطالأ

  1.مضمونة دستوریا

  تشكیلة مجلس الدولة :الفرع الثالث

  ، 2بحسب طبیعة المهام الأخرىل تشكیلة عن لمجلس الدولة تشكیلة مزدوجة تختلف ك

  التشكیلة البشریة  :أولا

المتعلق  01- 98للقانون العضوي  المعدل والمتمم 11-22القانون من  20بموجب المادة 

  ذكرهم:  الآتيتشكل مجلس الدولة من القضاة ی"،بتنظیم مجلس الدولة سیره واختصاصاته

  ،  الأقسام، رؤساء الغرف ، رؤساء  من جهة رئیس مجلس الدولة، نائب الرئیس 

ومن جهة أخرى محافظ الدولة،محافظي الدولة المساعدین. یخضع القضاة ،مستشاري الدولة

  ".للقضاء  الأساسيللقانون  أعلاهالمذكورین 

                                       

    579، ص الأولالجزء  مرجع سابق بربارة ، عبد الرحمان ،  -1
كلیة الحقوق والعلوم ، لنیل شهادة الماستر في القانون العام المعمق في الجزائر،  مذكرة  الإداريشطار ،حسیبة، القضاء  -2

    31، ص2016- 2015السنة  ،- مغنیة-لسیاسیة جامعة أبي بكر بالقاید ا



  13-22قانون الضوء  فيتنظیم القضاء الإداري الفصل الثاني: 

 

66 

 

  التشكیلة الهیكلیة:ثانیا

اكل یتشكل مجلس الدولة من هیاكل قضائیة (رئاسة مجلس الدولة ومحافظ الدولة)  كما له هی

، والهیاكل غیر قضائیة وهي أمانة الضبط ( المركزیة وأمانات ضبط الغرف والأقسام)

الإداریة(أمانة عامة، قسم الإدارة والوسائل، قسم الوثائق والدراسات القانونیة والقضائیة ، وقسم 

   1الإحصائیات والتحالیل)

  13-22القانون المبحث الثاني: الإجراءات المستحدثة في ظل 

الجدیدة التي طرأت في  الإجراءاتالعدید من  المعدل قانون الإجراءات المدنیة والإداریةضم 

وذلك في العدید من الجوانب التي نص علیها القانون السابق ذكره ،الإداريالقضاء  أمامالتقاضي 

القضاء  أمامالتي تجسدت في التقاضي  الأساسیةالتعدیلات  إلىوفي هذا المبحث سیخصص ،

المطلب الثاني  أماحول تكریس التقاضي الكترونیا  الأولوعلیه سیتم الحدیث في المطلب  ،اريالإد

في التقاضي  قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالتعدیلات الجوهریة التي مست  یتم الحدیث عن

  .إداریا

  

  

                                       

 موقع وزارة العدل   -1

 https://www.mjustice.dz/ar/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1%20%d8%a7%d
9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-2-2/           
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  تكریس التقاضي الالكتروني: الأول المطلب

العدالة الذي اثر بشكل كبیر على تعدیل ما سبق الحدیث عنه من خلال عصرنة مرفق 

عن طریق  رفع الدعوى  إجراءات لكیفیةلم یقم بالتفصیل الكامل والمحدد رغم انه  ،إم إالمتعلق ق 

بصفة صریحة حول التقاضي الكترونیا وفي هذا الجانب سیتم أشار انه  إلا،الالكتروني التقاضي 

جدیدة والفرع الثاني من خلال القیام  كآلیة ترونيلكالإبعنوان التقاضي  الأولالحدیث حول الفرع 

  .حول ما ضمه القانون المستحدث الإداریةبمراجعة حول المنظومة المتعلقة بالمادة 

  التقاضي إجراءلكتروني كآلیة جدیدة في الإ  : التقاضيالأول الفرع

مطالبة بحق القضاء وال إلىلكترونیا كطریقة جدیدة وسهلة للولوج إاستحدث المشرع التقاضي 

 من 815لكي یقوم القانون بحمایته بأسرع وقت. من خلال ما تم النص علیه صراحة في المادة

ترفع الدعوى أمام المـحكمة الإداریة "والتي نصت بدورها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

ره طریقا بدو  أصبحلكترونیا إعتبار رفع الدعوى ان إف " ورقیة او بالطریق الالكتروني بعریضة

ما یحتویه التقاضي الكترونیا  أهمحول  أكثرولمعرفة  الإداريجهات القضاء  أمامجدیدا للتقاضي 

  .تعریفه وممیزاته والهدف الذي یسعى من وراءه التطرق الىسیتم 

  لكترونيالإتعریف التقاضي :أولا

سنقتصر  أننا إلا بتطور وسائل التكنولوجیا الحدیثة لكترونيالإتعدد وتنوعت تعریفات التقاضي 

  حیث یقصد ،لكترونیا إعلى تعریف واحد قد یسهل لنا فهم المقصود من التقاضي 
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بالتقاضي الإلكتروني عملیة نقل مستندات التقاضي إلكترونیا إلى المحكمة عبر البرید 

 المستندات الإلكتروني بالقبول أو الرفض وإرسال إشعار إلى المتقاضي یفید علما بما تم بشأن هذه

  1.حیث یتم فحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص وإصدار قرار بشأنها

  :هما أساسینیقوم على  لكترونيالإالتقاضي  أن أیضاویمكن القول  

تشریعي  یكمن في وجود نصوص قانونیة  یستمد القضاة سلطتهم بموجبها الالأساس  -

 .حكامالأومن ثم تتمتع بحجیة  الأحكام إصدار وللفصل في الدعاوى 

وتصمیم وبرمجة نظام قضائي معلوماتي  إنشاءمن خلاله ویتم الثاني فهو فني  الأساس أما -

  2.وقضائیة إداریةیشمل كافة المواقع الالكترونیة التي تقدم خدمات 

  لكترونيالإالتقاضي  ممیزات :ثانیا

  .لكترونيالإالانتقال من نظام الورقي إلى النظام  -

  .تندات والوثائقالسرعة في تلقي وإرسال المس  -

  .في تنفیذ إجراءات التقاضي  ةلكترونیالإاستخدام الوسائط  -

  .سرعة البث في القضایا وإنجاز إجراءات التقاضي  -

  .إثبات إجراءات التقاضي إلكترونیًا -

  1.جودة الخدمات المقدمة للمتقاضین وخلق محاكم إلكترونیة -

                                       

،  15المجلد ،  الإنسانیةباركة،حنان ، عكوش ، التقاضي الالكتروني في الجزائر ،مجلة الحقوق والعلوم م، یوسفي-1

    545،ص 2022،السنة  -الاغواط–جامعة عمار ثلیجي،01العدد
، تخصص قانون قضائي  ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه ،العدالة التقاضي الالكتروني كآلیة لإنجاح نظام ، زعزوعةنجاة -2

  19ص ، 2022-2021السنة  ، تلمسان ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة أبي بكر بلقاید
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  لكترونيالإالتقاضي  أهداف ثالثا:

التي سهلت مسلك  الأهدافالأساسیةالذي جاء بدوره لیحقق جملة من  نیالكترو إالتقاضي یتمثل 

 :ما یلي من خلال  الأهدافلتحقیق هذه لكترونیالإالقضاء وعلى هذا سعى التقاضي  إلىاللجوء 

 ةلكترونیالإالاستغناء على الدعائم الورقیة واستبدالها بالوسائل  -

 وتقریب العدالة من المواطن  الإجراءاتتبسیط  -

ربح الوقت وترشید  إلىالتي من شأنها أن تؤدي  تصالوالاالإعلامماج تكنولوجیات إد -

  2.النفقات العمومیة

  .إمقانون.إ.ب ذات الصلة مراجعة المنظومة القانونیة :الفرع الثاني

خر فهناك بالنسبة لهذا الفرع فان مراجعة المنظومة المتعلقة بمرفق العدالة یختلف من قانون لآ

ما یهم في دراستنا هو مراجعتها في  إلاأنعلى سبیل المثال  ةجزائیة والتجاری إجراءاتفي نطاق 

خلالها  نالإداریة موعلى الخصوص ما تعلق منه بالمادة ،قانون الإجراءات المدنیة والإداریة مجال

  :تتم ما یلي

منه على  7جب المادة التي نصت بمو  13- 22قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إصدار -

وقد احتوى الإداري جهات القضاء  أمامالمتبعة  الإجراءاتتحت عنوان یتمم الكتاب الرابع 

  .الإداريالقضاء  أمامالإجراءات مادة تخص  206على 

                                                                                                                               
السنة ،العدد الخاص لوني ، نصیرة ،  التقاضي الالكتروني في الجزائر ،  مجلة البصائر للدراسات القانونیة و الاقتصادیة ،-1

      266، ص2021
على تحسین الخدمة العمومیة للمتقاضین، مجلة ببلیوفیلیا لدراسات المكتبات  وأثرهامزیتي ، فاتح ،مظاهر رقمنة مرفق العدالة  -2

    22،ص2019السنة  ،خنشلة ،جامعة عباس لغرور، 4،العدد
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والمتشكل من  إداريتبني الازدواجیة القضائیة من خلال العمل بقضائیین مستقلین ، قضاء  -

و آخر عادي مع تنصیب محكمة  ومجلس الدولة للاستئناف إداریةومحكمة  إداریةمحكمة 

  محكمة التنازعوتسمى بضائیین قتنازع الاختصاص بین ال بحلتعني  مختصة

لتعزیز مبدأ التقاضي على  2020بموجب دستور  الإداریةالعمل بمحاكم الاستئناف  إقرار -

 1.الإداریةدرجتین في المواد 

  قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالتي مست  التعدیلات الجوهریة :المطلب الثاني

من مستجدات في  ما سبق الحدیث إلىبالإضافة  قانون الإجراءات المدنیة والإداریةیضم 

 أمامبإجراءات التقاضي  ما یتعلق بصفة خاصة،مست هذا القانون  أخرىتعدیلات  الإداریةالمادة 

وهي التي بدورها سیتم  هذه المواضیع عدةحیث تعددت التغیرات التي جرت في  الإداري القضاء

  .الموالیةالحدیث عنها من خلال هذا المطلب وذلك في الفروع 

  محاموالتي تمس ب تعدیلات شرط العریضة :الأول الفرع

هذه التعدیلات التي تتعلق بالعریضة الافتتاحیة للدعوى والتي تتعلق بصفة المحامي  أهمتظهر 

  .تعدیل شرط العریضة ثانیا تمس تمثیل بمحام  أولاتم الحدیث عنه وهو ما ی،تمثیله  إمكانیةحول 

  تعدیل شرط العریضة : أولا

للتقاضي والتي بها یتم المطالبة بالحفاظ على  الأولىتعتبر عریضة افتتاح الدعوى هي الحلقة 

لتوفرها على  لها المشرع من خلال اشتراط صهذه العریضة فقد خص وأهمیةحق وبالنظر لفائدة 

  لكترونیاإلذلك إمكانیة تقدیم العریضة الافتتاحیة  إضافة ،أساسیةبیانات  عدة

                                       

، 10،مجلة الاقتصاد والقانون، العدد العدالة في الجزائر  إصلاحذیب ،منصف، بوعمران  ،عادل ،بعض ملامح  -1

  11و10ص،2022جوان
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 المادةلكترونیالإأو في الشكل الورقي  االإداریة إمالمحكمة أمامترفع الدعوى  أنالمشرع  أجاز

فقد  الإداریةالمحاكم  أمامالتي كانت توجب التمثیل بمحام  826المادة المشرع  ألغىوطالما  815

  1.قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  14المادة غیر وجوبي  أمامهامثیل بمحام الت إذنصار 

  تعدیلات تمس التمثیل بمحام :ثانیا

 1مكرر900قضاء الاستئناف وذلك بموجب المادة أمامفیما یخص المحامي فانه وجوبي  أما

لمـحاكم الإداریة ام امن هذا القانون أم828 إلى 815تطبق أحكام المواد من فقرتها الثانیة" 

  تمثیل الخصوم بمحام وجوبي أمام المـحكــمـة الإداریـة للاستئناف"، للاستئناف

یتم ذلك  أن الإداریةالمحكمة  أمامتشترط عند رفع الدعوى  826و  815كانت المادتان

 يالو جوببموجب عریضة موقعة من محام تحت طائلة عدم القبول اثر التعدیل الغي التمثیل 

من التقاضي   الأطرافالعمل الحدیثة وتمكین  آلیاتعصرنة العدالة ضمن  إدراجما تم بمحام ك

  2.المقارن لاسیما في  فرنسا الإداريالقضاء  أماممعتمد  أسلوببالطریق الالكتروني وهو 

  الإحالةوالاعتماد على تمس التفرقة بین حالتي انقطاع اجل ووقفها  :ثانيالفرع ال

ستتم دراسة حولها والتي  قانون الإجراءات المدنیة والإداریةفي  جرت أخرىهناك تعدیلات 

  .الإحالةالاعتماد على  إلى بالإضافة ،ووقفها الأجلوالمتمثلة في التفرقة بین حالتي انقطاع 

  

  

                                       

    635، برتي للنشر ، ص الإداریةالمدنیة  الإجراءاتدربال ،عبد الرزاق، المختصر في -1
    479،ص الأولالجزء  مرجع سابق بربارة ، عبد الرحمان  -2
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  الفرق بین حالة انقطاع اجل الطعن ووقفها :أولا

 أنانقطاع المهلة هو  وأقطع المیعاد  أنبین حالة قطع المیعاد و وقفه حیث  أولایجب التفرقة 

قبل تلك الواقعة  حدثت يالت المدةشأنها إسقاط  من كونوی سریانه وأثناء أتحدث واقعة عند بد

أنه  وقف المیعاد یعني أما1الواقعة المیعاد من جدید بعد انتهاء یبدأبمعنى ،لها  ثرأوزوال كل 

من جدید،  المدةم حساب یت لا انتهاءهالكن بعد  الأجلتوقف حساب  إلىبوقوع واقعة یؤدي 

قانون الإجراءات المدنیة من 832انه وبالرجوع للمادة إلا، 2المدة المتبقیة حسابمواصلة  یتم بمعنى

  ،وحدد على سبیل الحصر الأجلالمشرع قد فرق بین حالتي وقف وانقطاع  إننجد  والإداریة

  "ر مختصةجهة قضائیة غی أمامالطعن  :الآتیتینالطعن في الحالتین  آجالتنقطع 

  أهلیتهتغییر  أو وفاة المدعي 

  :الآتیتینالطعن في حالتین  أجالتوقف  

  طلب المساعدة القضائیة

 "الحادث الفجائي أوالقوة القاهرة  

  الإحالةالاعتماد على  :ثانیا

قانون الإجراءات المدنیة بمناسبة تعدیل  الإحالةاستمر المشرع في الاعتماد على طریق 

تتعلق  الإحالةللاستئناف كثیرا من  الإداریةالنص الجدید بالنسبة للمحاكم حیث تضمن ، والإداریة

  .3بمواضیع مختلفة

                                       

 ،12العدد،مجلة الاجتهاد القضائي،ي القانون الجزائري التعدیلات الواردة على شرط رفع الدعوى الإداریة فبودوح،، نازیماجدةشه -1

  336ص، 2016سبتمبر ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة بسكرة الجزائر 
    499، صمرجع سابق بلول، فهیمة، -2
    474، صالأولالجزء  مرجع سابق بربارة ،عبد الرحمان،  -3
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ولم  الإحالةطریق  إلىكل المواضیع المتعلقة برفع الدعوى  إلىبالنسبة  إلىالمشرع  ألقد لج

هذه الجهات مثلها  أمامللاستئناف حیث تطبق  الإداریةحكم جدید یخص المحكمة  أيیستحدث 

والمواد التي تتعلق 828الى 815ومن  807المواد  أحكام الإداریةباقي الجهات القضائیة مثل 

  3.1مكرر900و1مكرر900الموادو  838الى  873بالمواضیع التالیة 

  الإداريالصلاحیات الجدیدة للقضاء  :ثالثال الفرع

یحمل  أننص یجیز للقضاء  أيالقدیم على  قانون الإجراءات المدنیة والإداریةلم ینص 

  .ذ تدابیر محددة المعنویة العامة على اتخا الأشخاص

 تنفیذتدابیر  ذمن اتخا الإداریةلغرض تمكین الجهة القضائیة  979و978استحدثت المادتان 

الفعلي  ذالقرار القضائي الفاصل في الخصومة ضمانا للتنفی أوالحكم  أو الأمرمعینة بموجب نفس 

  2.ه السنداتذله

قانون الغرامة التهدیدیة قبل صدور ب فیما یتعلقیعرف موقفا مستقرا  لمالقضاء   أنحیث 

ي یسمح بتوقیع التهدیدات المالیة ذخلافا للتشریع المصري ال، وهذا الإجراءات المدنیة والإداریة

  3.الإدارةضد 

المطلوب منها ، الإداریة" یجوز للجهة القضائیة التي نصت على 980ومن خلال المادة 

بغرامة تهدیدیة مع تحدید تاریخ  أنتأمر، أعلاه979و978وفقا للمادتین بالتنفیذ أمراتخاذ 

                                       

    475بربارة ، عبد الرحمان، المرجع نفسه ،ص -1
  291صالثاني، زءجال مرجع سابق ،عبد الرحمانبربارة ، -2
    294الجزء الثاني ،ص مرجع سابق بربارة  ،عبد الرحمان،  -3
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 الأمر إنمن قانون القضاء الفرنسي  3فقرة  911عن المادة مأخوذة وهي  ".سریان مفعولها

هیئة تخضع منازعاتها  أوالمعنویة العامة  الأشخاصبالغرامة التهدیدیة في مواجهة احد 

 أو الأمرمقید بعدم استجابة الجهة المحكوم ضدها لمنطوق  ةالإداریلاختصاص الجهات القضائیة 

كما تجدر .1معینة عملا بالمادتین السابق ذكرهما فیذر الملزم لها باتخاذ تدابیر تنالقرا أوالحكم 

ولم تحدد  ، قرار قضائي أوحكم  أوأمر في حالة عدم تنفیذ " 981انه بموجب المادة  الإشارة

 والأمربتحدیدها ویجوز لها تحدید اجل للتنفیذ  ، المطلوب منها ذلك تقوم الجهة، تدابیر التنفیذ 

  منه 982تمییز الغرامة التهدیدیة عن التعویض بموجب المادة إلىبالإضافة " .بالغرامة التهدیدیة

.لتهدیدیة مستقلة عن تعویض الضرر""تكون الغرامة ا

                                       

    296الجزء الثاني، ص مرجع سابق بربارة عبد الرحمان،  -1



  الخاتمة
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  :خاتمةلا

عن  الإداريیة القضائیة وانفصال القضاء تبني الجزائر للازدواج أنیمكن القول  الأخیرفي 

مجلس الدولة تأسیس  إلى، وأفضت 1996أهم الخیارات التي فرضها دستور العادي كان من 

المحاكم استكمال الهرم القضائي الإداري بإنشاء سنة تم  24، وبعد مرور  الإداریةالمحاكم و 

القانونین المتضمنین موجب بثم  ، ،2020بعد التعدیل الدستوري لسنة للاستئناف وذلك  الإداریة

تعدیل تقریره بصفة نهائیة وفعلیة في و ،  10-22،  والتنظیم القضائي07-22التقسیم القضائي 

  .13 -22بموجب القانون  المدنیة والإداریة قانون الإجراءات

ن مبدأ التقاضي على درجتین یعد ضمانة أساسیة للمتقاضین یجب تداركھا أ إلىوقد خلصنا 

 متھا ھیكلیا بشكل موازي للقضاء العادي.بترج

  لنتائج التالیة:من خلال ما تناولناه في البحث الى اوتوصلنا 

  مبدأ التقاضي على  جسدعلى مستوى التنظیم الھیكلي للقضاء الإداري نجد أن المشرع قد

محاكم إداریة للاستئناف التي تفصل كدرجة ثانیة في  إنشاءدرجتین وذلك من خلال 

الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة و كدرجة أولى بالنسبة للمحكمة المتواجدة  استئناف

 بالجزائر العاصمة.

  جعل المشرع التمثیل بمحامي أمام المحكمة الإداریة للاستئناف وجوبي ، مع عدم إلزامیتھ

  أمام المحكمة الإداریة كما كان سابقا.

  التعاملات الإلكترونیة والذي كرس  03-15في إطار عصرنة قطاع العدالة بموجب قانون

، نجد أن المشرع قد توجه إلى السماح للمتقاضي من تقدیم عریضة افتتاح الدعوى 

  لكترونیا مما یؤدي إلى تخفیف الإجراءات على المتقاضین وعلى موظفي الجهة القضائیة.ا



  الخاتمة
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 خفیف الضغط یعتبر تعزیز التقاضي على درجتین في المادة الإداریة والذي تم من خلاله ت

الكبیر الذي كان لمجلس الدولة التي كانت من ضمن اختصاصاته جهة استئناف وتم نقله 

 .إلى هذه المحاكم المستحدثة

  :التوصیات

  عامةجوبي بمحام بصیاغة التي جاءت بالتمثیل الو 1مكرر 900بالرجوع للمادة 

ي كان من ، وبالتالشخاص الخاصة دون الأشخاص العامةإلا انھ یقتصر على الأ

 المفروض الرجوع لإعادة صیاغة والنظر فیھا.

  المعدلة التي منحت الاختصاص للمحكمة  800التناسب غیر مبرر بالرجوع للمادة

الإداریة بالفصل في المنازعات التي تكون الھیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المھنیة 

للاستئناف بالجزائر الوطنیة طرفا فیھ ونفس الاختصاص مخول للمحكمة الإداریة 

  العاصمة .
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  :والمصادر المراجعقائمة 

  المصادر :أولا

 الدساتیر  . أ

 76ج.ر.ج.ج، عدد ، 1996لسنة  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة دستور .1

 2001أفریل 10بتاریخ  03- 02، معدل بالقانون رقم 1996دیسمبر 08صادرة بتاریخ 

المعدل والمتمم بموجب المرسوم  2002لأفری 14ریخ صادرة بتا 25ج.ر.ج.ج، عدد 

یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري  2020دیسمبر 30مؤرخ في  442-20الرئاسي 

صادرة بتاریخ  82ج.ر.ج.ج، عدد ، 2020المصادق علیھ في استفتاء أول نوفمبر سنة 

  .2020دیسمبر  30

 النصوص التشریعیة   . ب

یتعلق باختصاصات مجلس الدولة ،1998مایو  30ي ف مؤرخ 01-98عضوي رقم القانون ال .1

 .1998یونیو 01مؤرخة في ،37ج.ر.ج.ج، عدد  ،تنظیمھ وعملھ

المتعلق بالتنظیم القضائي ، ،2005یولیو  17مؤرخ في  11 -05 العضوي القانون .2

  .2005یولیو  20مؤرخة في  51ج.ر.ج.ج، العدد 

 ،یتعلق بالتنظیم القضائي ،2022یونیو  09في  مؤرخ10- 22عضوي رقم القانون ال .3

 .2022یونیو  16المؤرخة في  ،41ج.ر.ج.ج، عدد 

، یعدل ویتمم القانون العضوي 2022یونیو  09في  مؤرخ 11-22عضوي رقم القانون ال .4

،المتعلق بتنظیم مجلس الدولة وسیره  1998مایو سنة  30المؤرخ  01-98رقم 

 .2022یونیو  16المؤرخة في  ،41ج.ر.ج.ج، عدد  ،واختصاصاتھ
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ج.ر.ج.ج، عدد  ،یتعلق بالمحاكم الإداریة،1998مایو  30في مؤرخ  02-98رقم  قانونال .5

  .1998یونیو  01مؤرخة في  ،37

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة  ،2008فبرایر  25مؤرخ في  09- 08القانون رقم  .6

  2008أبریل  23،مؤرخة في  21ج.ر.ج.ج، عدد والإداریة ،

 ، 6ج.ر.ج.ج، عدد  ،العدالة المتعلق بعصرنة،2015فبرایر 01مؤرخ في  03-15قانون  .7

 .2015فبرایر  10مؤرخة في 

ج.ر.ج.ج، عدد  ،المتضمن التقسیم القضائي،2022مایو  05في  مؤرخ، 07- 22رقم  قانون .8

 .2022مایو  14مؤرخة ، 32

یولیو  17،مؤرخة في  48ج.ر.ج.ج، عدد ،2022یولیو  12في  مؤرخ13-22قانون رقم  .9

، المتضمن 2008فبرایر سنة  25المؤرخ في  09،-08رقم یعدل ویتمم القانون ،2022

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  النصوص التنظیمیة  . ت

-98یذي رقم ،یعدل المرسوم التنف2011مایو  22في المؤرخ  195-11رقم المرسوم التنفیذي  .1

 02-98الذي یحدد كیفیات تطبیق أحكام القانون رقم ،1998نوفمبر  14المؤرخ في  356

في مؤرخة ، 29ج.ر.ج.ج، عدد  ،المتعلق بالمحاكم الإداریة ،1998مایو سنة  30المؤرخ في

 .2011مایو  22

لاختصاص الذي یحدد دوائر ا،2022دیسمبر  11في مؤرخ 435-22رقم  المرسوم التنفیذي .2

 14مؤرخة في  ،84ج.ر.ج.ج، عدد  ،الإقلیمي للمحاكم الإداریة والمحاكم الإداریة للاستئناف

 . 2022دیسمبر 

ات تعیین ی،یحدد شروط وكیف 2003أبریل 09في  مؤرخ 165-03رقم المرسوم التنفیذي  .3

 .مستشاري الدولة في مھمة غیر عادیة لدى مجلس الدولة

یتضمن إنشاء مجلة مجلس  ،2001دیسمبر  19في  مؤرخ 413-01رقمالمرسوم التنفیذي  .4

 .الدولة
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یحدد كیفیات تعیین رؤساء الذي ، 2003أبریل 09في  مؤرخ166-03رقمالمرسوم التنفیذي  .5

 .المصالح والأقسام لمجلس الدولة وتصنیفھم

ة ،المؤرخ 64عدد ج.ر.ج.ج، ، 1998غشت  29في  مؤرخ  261-98رقم المرسوم التنفیذي  .6

في المجال الاستشاري أمام مجلس  وكیفیتھا،یحدد أشكال الإجراءات 1998غشت  30في 

 .الدولة

 .مجلس الدولة أعضاء،یتضمن تعیین  1998/ 30/05المؤرخ في 187- 98المرسوم التنفیذي  .7

 و الإجراءات أشكال،الذي یحدد  29/08/1998المؤرخ في 261-98 المرسوم التنفیذي رقم .8

 .مجلس الدولة أماملاستشاري في المجال ا كیفیتھا

،یحدد كیفیات التسییر الإداري 2023مارس  18 مؤرخ في  120-23 المرسوم التنفیذي رقم .9

 21في ،مؤرخة  18عدد ج.ر.ج.ج،  والمالي للمحاكم الإداریة والمحاكم الإداریة للاستئناف،

 .2023مارس 

سبتمبر  19المجلس بتاریخ النظام الداخلي لمجلس الدولة مصادق علیھ من طرف مكتب  .10

 .2019أكتوبر  27، مؤرخ في 66ج.ر.ج.ج، عدد ، 2019

  ثانیا:المراجع

  الكتب   . أ

-22المعدل  انونقالعلى ضوء  شرح قانون الإجراءات المدنیة الإداریةعبد الرحمان،  بربارة، .1

  . 2022،الأفكار، طبعة خامسة مزیدة ومنقحة ،بیت الأولالجزء   13

   13-22شرح قانون الإجراءات المدنیة الإداریة على ضوء القانون المعدل  الرحمان،بربارة،عبد  .2

  .2022، طبعة خامسة مزیدة ومنقحة، بیت الأفكار، الثانيالجزء ، 

، المكتبة القانونیة هیثم محمد حسین الإداريالقضاء  إجراءاتبرهان، رزیق، مبادئ وقواعد  .3

  . 2011،الأولىالنوري، دمشق ، طبعة 
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شیر، محند أمقران ، النظام القضائي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الطبعة الثالثة، بوب .4

 2003سنة.

دراسة تطبیقیة مقارنة في مصر فرنسا  الإداریةحسن السید، بسیوني، دور القضاء في المنازعة  .5

     -القاهرة -والجزائر، الناشر عالم الكتب عبد الخالق ثروت 

 .2022،  المختصر في الإجراءات المدنیة والإداریة، برتي للنشر،  السنة دربال،  عبد الرزاق .6

البدیلة،  أوعبد الرحمان ،شرقاوي، التنظیم القضائي بین العدالة المؤسساتیة والعدالة المكملة  .7

2013 .  

، منشورات الإداريالقضاء  الإدارة أعمالالرقابة القضائیة على  الإداريعبد االله ،طلبه، القانون  .8

 . ، دون سنة النشرلجامعیة حلب، الطبعة الثانیةا

  ،مطبعة الجامعة السوریة، دمشق، طبعة الثانیة  الإداريعدنان، العجلاني ، القضاء  .9

في النظام القضائي الجزائري الجزء الثاني،  الإداریةعمار،عوابدي ، النظریة العامة للمنازعات  .10

  . 1998، دیوان المطبوعات الجامعیة

المدنیة والإداریة في ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاء، الطبعة  لإجراءاتاعمر، زودة،  .11

  . 2015الثانیة، 

، نسخة معدلة ومنقحة طبقا الإداریةالوجیز في قانون المنازعات كتاب ، سلامي، رو عم .12

 .2008امعة الجزائر بن عكنون ،سنة ، ج-09 08 قانون الإجراءات المدنیة الإداریة لأحكام
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النظام القضائي الجزائري، طبعة محینه  رح قانون الإجراءات المدنیة الإداریةشقبایلي طیب  .13

   2022وفقا لآخر التعدیلات، دار بلقیس للنشر،

دار العلوم  ،طبعة مزیدة ومنقحة  ،الإداریةمحمد الصغیر ، بعلي، الوجیز في المنازعات  .14

  . 2005، كلیة الحقوق جامعة عنابة ،للنشر والتوزیع

المشروعیة وتنظیم القضاء  الأولمبدأالكتاب  الإداريد الوهاب،  القضاء محمد رفعت،عب .15

 الأولىالاختصاص القضائي لمجلس شورى الدولة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة  الإداري

 ،2005 .  

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الأولالجزء  الإداریةمسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات  .16

 .2005طبعة الثالثة، الالجزائر، 

  البحوث والدراسات الأكادمیة   . ب

بن منصور ،عبد الكریم، الازدواجیة القضائیة في الجزائر ،رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في  .1

  .2015السنة  العلوم تخصص قانون ، جامعة تیزي وزو مولود معمري

كتوراه دولة في في الجزائر، رسالة لنیل درجة د الإداريبوجادي ، عمر، اختصاص القضاء  .2

  .2011السنة  مولود معمري وزو القانون، جامعة تیزي

مقدمة لنیل  أطروحةحمال ، لیلى، اختصاصات مجلس الدولة بموجب نصوص خاصة ، .3

 أمشهادة  دكتوراه علوم تخصص قانون عام ،كلیة الحقوق جامعة العربي بن مهیدي ، 

  .2022-2021البواقي، السنة 
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في تكریس دولة القانون في الجزائر، مذكرة مقدمة  لنیل  الإداريي رمول، زكریاء، دور القاض .4

العامة ،كلیة الحقوق والعلوم  الإدارةشهادة الماجستیر في القانون العام، تخصص قانون 

 .2013-2012، السنة  -البواقي أم- السیاسیة جامعة العربي بن مهیدي 

مقدمة لنیل شهادة  أطروحةالعدالة،    كآلیة لإنجاح نظام لكترونيالإزعزوعة نجاة،  التقاضي  .5

بكر بلقاید،   أبيدكتوراه،  تخصص قانون قضائي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة 

  .2022-2021تلمسان،  السنة 

زواید، الطیب، طوشان، خدیجة، الازدواجیة القضائیة دراسة مقارنة بین الجزائر وفرنسا، مذكرة  .6

جامعة عبد  - تخصص قانون الجماعات المحلیة و الإقلیمیة-وق لنیل شهادة الماستر في الحق

  . 2014-2013،السنة  -بجایة–الرحمان میرة 

، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم  الإداريالقضائي  جتهادالاسنوساوي ، سمیة ،  .7

 .2019- 2018یوسف بن خدة  1تخصص قانون، جامعة الجزائر 

الجزائر،  مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام في  الإداريشطار ،حسیبة، القضاء  .8

- 2015، السنة  -مغنیة-بكر بالقاید  أبيالمعمق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة 

2016  .  

،مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر حقوق تخصص  الإداريضیف ، محمد، القضاء  .9

 .2016-2015السنة ومالیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة ،  إدارة
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  العلمیة  المقالات  . ت

،  الإداريفي تطویر مرفق القضاء  ةالإلكترونی الإدارةحمد،  بن محمد الشمري،  دور أ .1

  -السعودیة-إدارة الأعمال،  جامعة حفر الباطن ةیكل

-22(دراسة على ضوء القانون رقم  الإداریةفي المادة  الإجرائیةبلول ، فهیمة، المستجدات  .2

)، مجلة العلوم القانونیة  09-08دل ویتمم القانون الذي یع 13

  .2022،كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،4،العدد7،مجلدتماعیةجوالا

في الجزائر بین التنوع والقانوني والتخصص، مجلة  الإداريبن عبد االله، عادل، القضاء  .3

السنة  - بسكرة–حمد خیضر ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة م 16المفكر، العدد 

2017 .  

بین  الإداریةالتقاضي على درجتین في المادة  إشكالاتبوراس، عادل، بوشنافة ،جمال،  .4

الباحث للدراسات القانونیة والاجتماعیة  الأستاذمتطلبات المبدأ وتوجهات المشرع ،مجلة 

  .2018،جامعة یحي فارس المدیة،9،العدد1،مجلد

 في الجزائر عرض تجربة مرفق العدالة الإصلاحالإداريكاهم،  ،سالم،  بر أمینة  ،بوشاري .5

جانفي ،11، العدد  6، المجلد 3،  المجلة العلمیة لجامعة الجزائر)1999-2017(

2018.  
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خروبي ، یاسمینة، دور مجلس الدولة في صناعة النصوص القانونیة في النظام الدستوري  .6

،كلیة الحقوق جامعة 1، العدد 5المجلد الجزائري، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة ،

  . 2019،السنة  1الجزائر 

 أمامالدعوى  إجراءاتدانا ، عبد الكریم سعید ، بلند ، احمد رسول،  خصوصیة قواعد  .7

، دراسة تحلیلیة مقارنة ،  مجلة معالم للدراسات القانونیة ،جامعة  الإداريمحكمة القضاء 

  .2020، السنة  2، العدد 4السلیمانیة العراق ، المجلد

العدالة في الجزائر ،مجلة  إصلاحذیب ،منصف، بوعمران  ،عادل ،بعض ملامح  .8

 . 2022، جوان10الاقتصاد والقانون، العدد 

مجرد تغییر هیكلة، بدون مجلة  أمالقضائي  إصلاح 1996رشید  ،خلوفي، القضاء بعد .9

  .نشر 

ري لمجلس الدولة ،مجلة سمیرة  ،لكحل، محمد ناصر  ، بوغزالة، الاختصاص الاستشا .10

  2021،جامعة محمد خیضر بسكرة، جانفي25، العدد 13الاجتهاد القضائي ،المجلد 

شامي، رابح، الطبیعة القانونیة لقواعد التنظیم القضائي في الجزائر، المجلة الجزائریة  .11

  .2022السنة  1،العدد  7للحقوق والعلوم السیاسیة المجلد 

 الإسلاميالمدنیة من منظور الفقه  الإجراءاتة الناجزة في ،  عطیة،  العدالإسماعیلشبل  .12

 .والقانون
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بین الواقع والقانون،  مجلة  الإداريصونیة نادیة، مواسة، استقلالیة وخصوصیة القضاء  .13

، السنة  1، كلیة الحقوق جامعة الجزائر 4،العدد 5العلوم القانونیة والاجتماعیة،المجلد

2020 .  

  2020على ضوء دستور  الإداريالنظام القضائي  حإصلاعبد الرزاق، مرابط،  .14

، كلیة الحقوق جامعة 1العدد  6، مجلة الفكر القانوني والسیاسي، المجلد والأفاقالتحدیات 

  .2022،السنة  - باتنة–باجي مختار 

للوثائق ، مجلة المكتبات والمعلومات ،  لكترونيالإعبد المالك، بن السبتي،  التسییر  .15

  . 2003، دیسمبر  3 ،  العدد2مجلد 

غیتاوي ، عبد القادر، توزیع قواعد الاختصاص النوعي بین مجلس الدولة والمحاكم  .16

، 3في القانون الجزائري، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، العدد  الإداریة

  . 2013، دراراالمركز الجامعي لتامنغست الجزائر، جامعة 

حالة  الإداریةالتقاضي على درجتین في المادة  مبدأ، بودوح ،فرید، علواش، ماجدة شهیناز .17

  الجزائر، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الثاني ،جامعة محمد خیضر بسكرة 

قرانة  ،عادل ، بوحدید ،فارس ،تمثیل الخصوم بمحام أمام هیئات القضاء الإداري في  .18

كلیة الحقوق جامعة ،-عنابة–ر جامعة برج باجي مختاالجزائر ، المجلة الشاملة للحقوق  ،

 .2021السنة جوان  ،-سكیكدة - 1955أوت  20
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في الجزائر ، مجلة البصائر للدراسات القانونیة الإلكترونیلوني ، نصیرة ، التقاضي  .19

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة البویرة ، العدد الخاص ، دیسمبر والاقتصادیة

2021 .  

الفرنسي  الإداريالقضاء  أمامتحقیق العدالة الناجزة  لیاتآمجدى، عبد الحمید شعیب،  .20

  .2019،السنة  الأول"دراسة تحلیلیة" ،مجلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة، العدد 

، 2020ضمن التعدیل الدستوري الإداريمحفوظ، عبد القادر، القواعد المستحدثة للقانون  .21

  .2021، السنة 2، جامعة وهران  2،العدد  6قانونیة وسیاسیة، المجلد  أبحاثمجلة 

العدالة في الجزائر  إصلاحمحمد ، بوسلطان،  مدیر المجلة د نصر الدین،  بوسماحة ،  .22

  .، مجلة سنویة،  وهران  والأفاقالمظاهر 

على تحسین الخدمة العمومیة  وأثرهامزیتي،  فاتح،  مظاهر رقمنة مرفق العدالة  .23

  . 4المكتبات،  العددللمتقاضین،  مجلة ببلیوفیلیا لدراسات 

في الجزائر ،مجلة الحقوق والعلوم  لكترونيالإیوسفي ،مباركة، حنان ، عكوش ، التقاضي 

   2022، السنة  -الاغواط–،جامعة عمار ثلیجي   01، العدد 15، المجلد  الإنسانیة

 ةالإلكترونیالمراجع   . ث

الإشكالیات القانونیة وتحدیات  ،العدالة الناجزةندوة  .1

  https://www.diae.events/postid=10008الواقع
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المستشار القانوني جهاد العتیبي،العدالة الناجزة  .2

https://www.ammonnews.net/article/439594ا 

موقع وزارة العدل  .3

https://www.mjustice.dz/ar/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8  

  محاضرات   . ج

  .حقوق، جامعة المسیلة الثالثة سنة اللطلبة  الإداریةرداوي، مراد، محاضرات المنازعات  .1

المدنیة قواعد التنظیم  الإجراءاتقانون  لىمدخلإ،النظام القضائي الجزائري ،فریدة ،عیادي .2

جامعة محاضرات لطلبة السنة الثانیة لیسانس  ،القضائي الجزائري والاختصاص القضائي

 .2022– 2021السنة ، 1الجزائر
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   :ملخص المذكرة

من فترة الاستقلال لغایة هذا الیوم والتوجهات  ما یتعلق بالقضاء الإداري الجزائريیتمحور هذا الموضوع 

جراءات المدنیة الإداریة في ظل القانون المتعلق بالإوحول تنظیم القضاء الإداري  ،التي طرأت علیه  

وتظهر أهم  .والذي جاء من خلاله إلى تحقیق أهم مبدأ وهو التقاضي على درجتین  ، 2022لسنة 

ما نص علیه  من خلال ،جاء بها القانون والمتعلقة بصفة خاصة بالقضاء الإداري المستجدات التي 

 13- 22عه من إصدار الأخیر للقانون وما تب،جاء بإنشاء المحاكم الإداریة للاستئناف  إذ،2020دستور 

وما سبقه من إصدار قوانین المتعلقة ،وتحقیقا للمبدأ السابق ذكره ذي بدوره جسده بصفة صریحة وال

بالإضافة إلى الحدیث عن المستجدات في المادة   .بالتنظیم والتقسیم القضائیان وما لحقه من مراسیم 

الإحالة فیما یتعلق بإجراء رفع الدعوى أمام هذه المحكمة  الإداریة والتي تظهر من خلال الاعتماد على

وإجراء رفع ،إلزامیته أمام الاستئناف  وإلغاء وجوب المحامي أمام المحكمة الإداریة مع و،المستحدثة 

  .الدعوى إلكترونیا أو تقلیدي

 

Abstract: 

This subject focuses on Algeria's administrative justice from the period of independence 

to the present day and the trends that have arisen. The organization of the administrative 

judiciary under the Law on Administrative Civil Procedure of 2022, through which it came to 

achieve the most important principle of Litigation on two levels. The most important 

developments in the law, particularly those relating to administrative justice, are reflected in 

the provisions of the Constitution of 2020, which provide for the establishment of 

administrative courts of appeal, The subsequent enactment of Act No 22-13, which in turn 

explicitly embodied it in pursuit of the aforementioned  principle, the earlier enactment of 

laws on judicial regulation and division, and the subsequent decrees. In addition to talking 

about the developments in the administrative article, which appear by relying on the referral 

in relation to the procedure of filing the case before this new court , and eliminating the 

obligation of counsel to appeal, and the procedure of filing the case electronically or 

traditionally. 

  


